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  الشكر

    

  

الحمد � �لى إحسانه والشكر � �لى توف�قه وام�نانه و�شهد ٔ�ن لا إ� إلا الله و�ده 

لا شریك � تعظ� لش�نٔه و�شهد ٔ�ن س�ید� ونب��ا محمد عبده ورسو� ا�اعي إلى رضوانه 

  . صلى الله �لیه و�لى �ٓ� ؤ�صحابه ؤ�تبا�ه وسلم

، وبعد )من لا �شكر الناس لا �شكر الله: (ومصداقا لقو� صلى الله �لیه وسلم

شكر الله س�ب�انه وتعالى �لى توف�قه لنا لإتمام هذه ا�راسة المتواضعة، ٔ�تقدم بجزیل الشكر 

�لى توجيهاته وتصویباته التي ساهمت في إتمام  "مقدم �سين. د"إلى أ�س�تاذ المشرف 

  .ٔ�س�تاذي �هذا العمل، فشكرا  واس�تكمال

كما ٔ�تو�ه بخالص شكري وتقد�ري إلى كل من سا�دني من قریب ٔ�و بعید �لى إنجاز 

ومد�ر الش�باك الوح�د �ير " مقدم �سين. د"ا العمل، ؤ�خص ���ر أ�س�تاذ وإتمام هذ

 .وكل موظفي الش�باك" عبدالباسط مختاري  "المركزي لولایة المس�ی� الس�ید 

  
    



 

 
 

  إهداء

  

  

 .البحث هذا إتمام في وعونه م�ه �لى و�ل عز الله ٔ�حمد
  .رحمهما الله" ٔ�بي ؤ�مي" وا�ي الكريمين إلى المتواضع عملي ٔ�هدي

، ومن وفرت لي الجـو الملائم لإتمام ه�ذا في موا�ة صعاب الحیاة إلى س�ندي ومعی�ـي

  .�رك الله فيها الحب��ة زوجتي... العمل

  . الحیاة عبء معي اتقاسمو  ا��ن ٔ�خواتي و إخوتي إلى

 .النافع العلم تلق�ني فضل لهم كان ومن قسم الحقوق،وبخاصة ٔ�ساتذة  ٔ�ساتذتي إلى

 ٔ�بواب طارقي ٔ�مام الطریق وفسح العون ید مد من كل و الزملاء و أ�صدقاء جمیع إلى

  . المعرفة

  .إلى كل زملاء العمل موظفي الوكا� الوطنیة لتطو�ر �س��ر

ا��ن  ٔ�صدقائيلكل  ؤ��رك شخص وقف معي وساندني طوال مسيرتي ا�راس�یة كل إلى

  .معي اتخرجو 

  .هكل �سمه ومقام ؛إلى كل من یعرفني

  

  

  �لي ز�لاش لحسن

  



 

 
 

  

  

  

  

 .البحث هذا إتمام في وعونه م�ه �لى و�ل عز الله ٔ�حمد

ور�اهما و�رك في عمرهما، حفظهما الله " ٔ�بي ؤ�مي" وا�ي الكريمين إلى المتواضع عملي ٔ�هدي

  .ؤ�مدهما �لص�ة والعاف�ة

  .في موا�ة صعاب الحیاة إلى س�ندي ومعی�ـي

  .إلى ٔ�بني وقرة عیني

  . الحیاة عبء معي اتقاسمو  ا��ن ٔ�خواتي و إخوتي إلى

 .النافع العلم تلق�ني فضل لهم كان ومن قسم الحقوق،ٔ�ساتذة  وبخاصة ٔ�ساتذتي إلى

 ٔ�بواب طارقي ٔ�مام الطریق وفسح العون ید مد من كل و الزملاء و أ�صدقاء جمیع إلى

  . المعرفة

  .عمال شركة ال�س�یجإلى كل زملاء العمل 

ا��ن  ٔ�صدقائيلكل  ؤ��رك شخص وقف معي وساندني طوال مسيرتي ا�راس�یة إلى كل

  .معي اتخرجو 

  .هكل �سمه ومقام ؛إلى كل من یعرفني

  

 

    عبد الرؤوف �رم�ش                       
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  راتاختصقائمة الا

Agence de Promotion, de Soutien et de Suivi des 
Investissements.  

APSI  

Conseil National de l'Investissement  CNI  

Agence Nationale de Développement de l’Investissement  ANDI 

Guichet Unique Décentralisé GUD 

Impôt sur le Bénéfice des Sociétés  IBS 

Taxe sur l’Activité Professionnelle TAP 
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    : مقدمة

تعتبر التنمیة الاقتصادیة من أهم انشغالات الدول وخاصة النامیة منها ومن بینها 

التنمیة والاستغلال ر عدة أسالیب للنهوض بالاقتصاد ورفع معدلات الجزائر، حیث اتبعت الجزائ

جلب ضیفة من المتثمار الأجنبي لما یحققه للدول الوطنیة، وخاصة الاسالأمثل للثروات و 

جلب عددة تتمثل في توفیر مناصب شعل و أخرى متوس أموال جدیدة وتحقیق فوائد مالیة، و ؤ ر 

للاستثمار وتقدیم هیئة المناخ الملائم تكنولوجیا حدیثة، كل هذا یتوقف على قدرة الجزائر على ت

عرقل الحوافز مع إزالة كل ما من شانه أن یوتقدیم العدید من الامتیازات و  ،ضمانات كافیة

  .عملیة الاستثمار

ار النفط خاصة بعد انهیار أسع ،استثمارات تحقیقها من الدول إلى حاولت الجزائر كغیر 

اعتباره الدخل الرئیسي والمورد جزائري بثر على الاقتصاد الفي الأسواق العالمیة، والذي بدوره أ

الذي تحدد على أساسه میزانیة الدولة، ما عجل بضرورة وضع سیاسة استثماریة و  ،المالي الهام

 ،نها أن تحقق موارد أخرىأجذب استثمارات جدیدة من شو  لإنشاء مشاریع اقتصادیة، تحفیزیة

المتعلق بترقیة  ،09-16ون صدور القان في قوانین الاستثمار المتعاقبة، آخرها هو ما تجسدو 

  .متیازات والضماناتالعدید من الا ، وعز الاستثمار الذي قدم

یل التي تثقل كاهل المستثمرین، إزالة العراقهذا القانون في تذلیل العقبات و  كما ساهم

لوكالة مرافقة المستثمرین عن طریق اولة یقتصر على تقدیم المساعدات و أصبح تدخل الدو 

  .الاستثمار الوطنیة لتطویر

الوكالة الوطنیة - 09-16ل القانون ظختبار موضوع حوافز الاستثمار في من أسباب ا

  : موضوعیة تتمثل في سبابأیعود إلى  -لتطویر الاستثمار بالمسیلة

جنبي في ظل التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي تعیشها أهمیة الاستثمار وخاصة الأ -

 .الجزائر

عن طریق الوكالة الوطنیة لتطویر  نستثمریالتحفیزات المقدمة للممعرفة مدى فعالیة  -

 فيومدى قدرته  وعلى ولایة المسیلة خاصة، من جهة، على الاقتصاد الوطني الاستثمار

  .19ظل جائحة كوفید في  مواجهة الأزمات الاقتصادیة خاصة
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 : أما الأسباب الذاتیة تتمثل في

مكلف باستقبال لتطویر الاستثمار بالمسیلة و نیة كوني موظف لدى الوكالة الوط -

تلف الجوانب ضرورة إلمامي بمخین على إنشاء مشاریع استثماریة و المستثمرین المقبل

 .المتعلقة بالاستثمار

هو ط الضوء على متغیر اقتصادي هام و تكمن أهمیة الموضوع في محاولة تسلیو 

یة في التجربة الجزائریة من الناحیة القانون، وذلك بدراسة يالاستثمار، وخاصة الاستثمار الأجنب

الامتیازات من خلال تقدیم جملة من العمل على استقطابها مجال معاملة الاستثمارات و 

المتعلق  ،09-16قانون وخاصة في ظل ال ،الضمانات التي جاءت بها قوانینها الاستثماریةو 

  .الاستثمارترقیة ب

شریعي للمزایا الممنوحة للمستثمر من خلال التطور الت ةعرفموالهدف من الدراسة هو 

التي قدمها المشرع الجزائري  الحوافزكذلك التعرف على ، ن التي سنها المشرع الجزائريانیالقو 

  .09-16أو أجانب في ظل القانون  كانوا ذب المستثمرین محلیینجل

  : أما إشكالیة البحث فتتمثل في

، الاستثمارترقیة المتعلق ب ،09-16لقانون تحفیزات التي جاء بها افعالیة المدى ما 

   ؟ستثماراتجذب الافي 

  : ح العدید من التساؤلات الفرعیة وهي كالأتيتقودنا هذه الإشكالیة إلى طر 

 هل هناك امتیازات مغریة تساهم في جذب استثمارات محلیة كانت أو أجنبیة ؟ -

 ؟ من أجل إنشاء مشاریع اقتصادیة المستثمرین وإذا وجدت هل هي كافیة لاستقطاب -

املة أولاها المنهج فقد اتبعنا عدة مناهج متك المطروحة،شكالیة الإجل الإجابة على أومن 

م جل معرفة تطور موقف المشرع الجزائري اتجاه المزایا الممنوحة للمستثمرین، ثأالتاریخي من 

الامتیازات الممنوحة للمستثمرین في الوصفي القائم على تحدید و  ،المنهج التحلیلي اعتمدنا

تها وذلك بعرض السیاسة التي انتهج ،المتعلق بالاستثمار 09-16الجزائر في ظل القانون 

  .التدقیق في عناصر الموضوعالجزائر في مجال الاستثمار والمعالجة و 
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یات لتقتمثل في القوانین المتعلقة بالاستثمار، المتأما الأدوات المستخدمة في الدراسة ف

  .، لقاءات، المقابلات، المقالات، الكتبالانترنت ،المقدمة في شكل تقاریر

  : الجزائر نذكر منها متیازات الاستثمار فيالحوافز و  تناك بعض الدراسات تعرضه

الحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  ولید لعماري، الحوافز -

 .2011-2010 ،1الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

في استقطاب الاستثمارات  تهي الجزائري للاستثمار ومدى فعالینادیة والي النظام القانون -

العلوم علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و الدكتوراه في ال، أطروحة لنیل شهادة الأجنبیة

 .2015 ،السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

بترقیة المتعلق  09-16هو القانون و  جدید، صعوبة الموضوع في تعلقها بقانونوتتمثل 

، بالإضافة إلى انتقاد من طرف المختصینتحلیل و قانون لازال قید دراسة و وهو الاستثمار، 

  .نقص الكتب المتعلقة بهذا القانون

  : وقد تم تقسیم البحث إلى فصلین

تعلق بترقیة الم ،09-16حوافز الاستثمار في ظل القانون تناولنا في الفصل الأول 

الامتیازات الممنوحة قسمناه إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأول حیث  ،الاستثمار

  .الضمانات الممنوحة للاستثمارات، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه للاستثمارات

الشباك -بالمسیلة  وطنیة لتطویر الاستثمارأما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة الوكالة ال

الإطار القانوني للوكالة ، قسمناه إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول -الوحید اللامكرزي

وطنیة لتطویر الوكالة الالإطار الوظیفي للوكالة  في المبحث الثانيو  ،الوطنیة لتطویر الاستثمار

مع عرض لبعض الإحصائیات لمشاریع ، -زيكر الشباك الوحید اللام- بالمسیلة الاستثمار

  .الاستثمار لولایة المسیلة 
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  09-16حوافز الاستثمار في ظل القانون : الأولالفصل 

، والمشرع الجزائري 1المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93المرسوم التشریعي رقم منذ صدور 

والضمانات التي تحفز وتشجع یشجع الاستثمار من خلال النص على مجموعة من الامتیازات 

  .المستثمرین على إنشاء مشاریع اقتصادیة

 2،المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01كما تكرست هذه السیاسة أكثر بصدور الأمر رقم 

التي تم تدعیمها أكثر بصدور القانون و  ،یبیة والجمركیةالضر  وسع من الضمانات، والمزایا لذيا

  .3ارالمتعلق بتطویر الاستثم ،16-09

مضمونها؟ وهل هي  هو الحوافز؟ وماهذه  مشرع الجزائريال نضمومنه نتساءل كیف 

  ؟مستثمرینكافیة لجذب ال

المتعلق  ،09-16تصنیف هذه الحوافز ودراستها وفقا لما جاء في القانون  ولهذا ارتأینا

، )المبحث الأول( ستثمارات، حیث سنتولى أولا دراسة الامتیازات الممنوحة لابتطویر بالاستثمار

  ).المبحث الثاني( ستثماراتالممنوحة للا ضماناتثم نتطرق إلى ال

  لاستثماراتالامتیازات الممنوحة ل: المبحث الأول

اعتمد هذا القانون كسابقیه على الحافز الضریبي كأداة لجذب وتوجیه الاستثمار، وأقر 

حزمة من الحوافز الضریبیة بغیة تجسید ذلك، متبنیا خیار الإجازة الضریبیة للمشاریع 

 .1الاستتثماریة الأولى من انطلاقها

                                                           
، 64 ج، عدد.ج.ر.ج ،05/10/1993، یتعلق بترقیة الاستثمار، مؤرخ في 12- 93مرسوم تشریعي رقم   1

، یتضمن 31/12/1998مؤرخ في  ،12- 98، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 10/10/1993صادر في 

  ).ملغى( ،31/12/1998، صادر في 98ج، عدد.ج.ر.، ج1998قانون المالیة لسنة 
 ، صادر47ج، عدد .ج.ر.، ج20/08/2001المتعلق بتطویر الاستثمار، مؤرخ في  03- 01 رقم الأمر  2

  . 22/08/2001في 
 ، صادر46، ج ر ج ج، عدد 2016أوت  03بترقیة الاستثمار، مؤرخ في  المتعلق ،09- 16 رقم القانون 3

  .2001أوت  03في 
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  2:وهي یازات إلى ثلاث أصناف حسب مصدرهاوتبعا لذلك سوف نقسم هذه الامت

المطلب (، امتیازات تمویلیة نتناولها في )المطلب الأول(امتیازات ضریبیة نتناولها في 

  .)المطلب الثالث(، وحوافز إجرائیة )الثاني

  .الامتیازات الضریبیة: المطلب الأول

نظام یصمم في إطار السیاسة المالیة للدولة یهدف إلى تشجیع "تعتبر الحوافز الضریبیة 

الادخار أو الاستثمار على نحو یؤدي إلى نمو الإنتاجیة القومیة وزیادة المقدرة التكلیفیة 

  .3"القائمة للاقتصاد القومي نتیجة قیام المشروعات الجدیدة أو التوسع في المشروعات

    .4ریبیة أداة من أدوات التدخل الاقتصادي لتحفیز الاستثماراتفالسیاسة الض

من بین الأسالیب المستعملة حدیثا في توجیه وتنظیم السیاسة الاقتصادیة، التي تهدف و 

بین المصالح  إلى إرساء قواعد اقتصادیة بین الدول وأعوانها الاقتصادیة، وبغرض التوفیق

وجذب رؤوس الأموال  لتحفیز المستثمرین، 5الجبائیةسیاسة الحوافز  المشتركة هو إتباع 

 09-16لاسیما القانون  ،في القوانین المتعاقبة للاستثمار الجزائري المشرع الأجنبیة، فقد لجأ

من  17 المادةو  ،07في نص المادة  المزایاإلى وضع مجموعة من  المتعلق بترقیة الاستثمار،

  .أربعة أنواع حیث قسم المزایا إلى  الاستثماربترقیة  ، المتعلق09-16القانون 

                                                                                                                                                                                           
 

حاج بن زیدان، آیت قاسي عزو رضوان، علاقة ترقیة المقاولاتیة بالتحفیز الضریبي في ظل نشاط الوكالة  1

  .103، 102، ص 2018، سنة 2، العدد 7المجلد مجلة دراسات جبائیة،  ،الوطنیة لتطویر الاستثمار
لعماري ولید، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  2

  .54، ص 2011، 1القانون، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
جذب الاستثمار الأجنبي، المكتبة العصریة للنشر حمدي حمزة حمد، الحوافز الضریبیة وأثرها على  3

  .115، ص 2017والتوزیع، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، سنة
  .73المرجع نفسه، ص ،حمدي حمزة حمد، الحوافز الضریبیة وأثرها على جذب الاستثمار الأجنبي 4
یمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق بركان عبد الغاني، الحوافز الجبائیة في مجال الاستثمار، المجلة الأكاد 5

  .324، ص 2017سنة  ،01، العدد 15والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد 
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رق إلى الامتیازات التي یستفید منها كافة المستثمرین أو ما تسمى بالمزایا طحیث سنت

، والمزایا المتعلقة بالاستثمارات التي تقع في مناطق الجنوب والهضاب )الفرع الأول(المشتركة 

أو المنشئة /لفائدة النشاطات ذات الامتیاز و ، وكذلك المزایا الإضافیة)الفرع الثاني(العلیا 

، أما النوع الرابع یتمثل في المزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات )الفرع الثالث(لمناصب الشغل 

  ).الفرع الرابع(الوطني  للاقتصادذات أهمیة خاصة 

  المزایا المشتركة: الفرع الأول

والجمركیة التي تمنح للمشاریع ومهما كانت طبیعتها  تتمثل في مجمل الحوافز الجبائیة

حیث أن هذه المزایا  ،1وموقعها، وتتضمن أساسا الإعفاء أو التخفیض من بعض الضرائب

 09-16تخص جمیع أنواع الاستثمارات الداخلة في قانون الاستثمار المعمول به، وهو القانون 

، وقد ذكر 2منه 05و 02، 01 ي نص المادة، والتي حددها المشرع فالمتعلق بترقیة الاستثمار

بترقیة  المتعلق 09-16من القانون  ،123المادة المشرع هذا النوع من المزایا في نص 

، وقد جاءت هذه المادة في صورة إعفاءات ضریبیة یستفید منها المستثمر وطنیا كان الاستثمار

   : أو أجنبیا على مرحلتین وهي

  الإنجاز مرحلة: أولا

 ،4الإنجاز هي فترة تأسیس الشركة أو المؤسسة الاستثماریة وبناء المصنع أو المحلمرحلة 

أما الإعفاءات الضریبیة یقصد بها إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفین في  ،واقتناء العتاد

                                                           
شنتوفي عبد الحمید، التحفیزات الجبائیة وفعالیتها في جلب الاستثمارات بالجزائر، المجلة الأكادیمیة للبحث  1

  .22، ص2017، 02، عدد 16، مجلد القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة
  .،، مرجع سابق09- 16 رقم من القانون ،05، 02نظر المادة أ 2
  .نفسه ، مرجع09-16 رقم من القانون ،12المادة  نظرأ 3
لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في  معیفي 4

  .2015، زوو العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي 
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مبلغ الضریبة الواجب تسدیدها ومقابل التزامهم بممارسة نشاط معین وفي ظروف معینة، وذلك 

 :، والمتمثلة في1نطاقهو موقع الجغرافي، والحسب أهمیة النشاط، وحجمه، 

 تدخل مباشرة في إنجاز  الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي

 .الاستثمار

  والتي تستفید منه السلع والخدمات الموظفة مباشرة لى القیمة المضافة، من الرسم عالإعفاء

لسوق المحلیة شریطة أن الاستثمار سواء كانت مستوردة أو متحصل علیها في ا في إنجاز

 .2لإنجاز عملیة خاضعة للرسم على القیمة المضافة تكون موجهة

 حق نقل الملكیة بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن المقتنیات  الإعفاء من دفع

 .تي تتم في إطار الاستثمار المعنيالعقاریة ال

 من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة  الإعفاء

المشاریع  ز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة لإنجازیاحق الامت

 .نوحالاستثماریة، وتطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز المم

  من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحدد من قبل مصالح أملاك  % 90تخفیض بنسبة

 .خلال فترة إنجاز الاستثمار الدولة

 سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في ) 10(عشر  ةالإعفاء لمد

 .الاقتناءطار الاستثمار، ابتداء من تاریخ إ

  الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس

 .3المال

                                                           
الإطار مالح سعاد، المقومات الجبائیة لجذب الاستثمار الأجنبي، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول  1

، 2015نوفمبر  19و 18القانوني للاستثمار في الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، یومي 

  .15ص 

  
2
، دار )الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات(الجیلالي عجة، الكامل في القانون الجزائري للإستثمار  

  .599، ص 2006الخلدونیة، الجزائر، 

  .، مرجع سابق09- 16 رقم من القانون ،2فقرة  12المادة  نظرأ 3
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  مرحلة الاستغلال : ثانیا

من طرف الأشخاص المؤهلین  الاستغلال بناء على محضر یعد بعد الشروع في مرحلة

 وبناء علیه یستفید  ،1الوحید اللامركزي التابع له الاستثمار لشباكتابعین لمركز تسییر المزایا لال

مما  ،2سنوات 03لمدة  الاستثماربترقیة تعلق الم 09-16من القانون  12فقا للمادة المستثمر و 

  :یلي

 على أرباح الشركات الإعفاء من الضریبة )IBS(. 

 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني )TAP(. 

 من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحدد من قبل مصالح  %50خفیض بنسبة ت

 .أملاك الدولة

والمحددة من طرف المجلس  في الشمال هاتمنح هذه المزایا للاستثمارات التي یكون موقع

للمجلس الوطني للاستثمار  59الدورة  01لقرار رقم ایستشف من الوطني للاستثمار، هذا ما 

)CNI (ولایات الاستثمارات في المتضمن منح المزایا الخاصة بو  22/12/2011،3 بتاریخ

، حیث حدد هذا القرار المناطق التي تستفید من مزایا خاصة، حیث االجنوب والهضاب العلی

 .تستفید من المزایا المشتركة فقطاستثنى ولایات الشمال، مما یعني أنها 

المزایا الممنوحة في مناطق الجنوب والهضاب العلیا والمناطق التي : الفرع الثاني

  میتها مساهمة خاصة من قبل الدولةتستلزم تن

یتم تحدید هذه المناطق وفقا لعدة معاییر منها معیار الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة 

ع قد وجه المستثمر خاصة الأجنبي بطریقة غیر مباشرة للاستثمار ، ویكون بذلك المشر 4والمالیة

                                                           
یتعلق بمعاینة الشروع في مرحلة الاستغلال ، 149-19من المرسوم التنفیذي  ،03 ةنظر المادأ 1

  . 2019أبریل  29للاستثمارات، مؤرخ في 
  .، مرجع سابق09-16 رقم من القانون ،12انظر المادة  2

  .11أنظر الملحق رقم   3

4  Zouiten abderrezak, La prise en compte du développement local dans le code 

des investissement en Algérie, Revue science humaines, N44, Décembre 2015, Vol 

A, pp 99-110, p103. 
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ویرها أو تنمیتها أو تشغیل الید التي تولیها الدولة أهمیة خاصة، وأولویة لتط في المناطق

  .1العاملة

حدد المجلس الوطني للاستثمار المناطق التي تستفید من مزایا تفضیلیة بموجب القرار رقم 

، والمتضمن منح 22/12/2011بتاریخ ) CNI(الوطني للاستثمار للمجلس  59الدورة  01

من  13وبعد استقرائنا للمادة ، 2المزایا الخاصة بالاستثمارات في ولایات الجنوب والهضاب العلیا

تستفید الاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب  ،یتعلق بترقیة الاستثمار، 09-16القانون 

والهضاب العلیا وكذا المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، سواء في 

  ).ثانیا(، أو مرحلة الاستغلال )أولا(مرحلة الإنجاز 

  مرحلة الإنجاز: أولا

 12، د، و، ز من المادة زیادة على المزایا المذكورة في الفقرة الأولى، البنود أ، ب، ج 

  3:أعلاه، مما یأتي

 الضروریة  تتكفل الدولة كلیا أو جزئیا، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسیة

كیفیة تطبیق ذلك عن طریق  .لإنجاز الاستثمار، وذلك بعد تقییمها من قبل الوكالة

 . 4وإلى غایة یومنا هذا لم یصدر أي تنظیم بخصوص كیفیة تطبیق هذا البند ،التنظیم

  السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، التخفیض من مبلغ الإتاوة الإیجاریة

 :بعنوان منح الأراضي عن طریق الامتیاز من أجل مشاریع استثماریة

سنوات، وترتفع بعد هذه ) 10(خلال فترة عشر ) 2م(بالدینار الرمزي للمتر المربع  -

من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في  %50الفترة إلى 
                                                           

العلمیة لجامعة  عبد االله عبد الكریم، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر التجاریة، المؤتمرات  1

بیروت، الجدید في مجال التأمین والضمان في العالم العربي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الجزء الأول، 

  .2007الطبعة الأولى، 
، والمتضمن 22/12/2011بتاریخ  ،)CNI(للمجلس الوطني للاستثمار  ،59الدورة  ،01نظر القرار رقم أ  2

  ).05الملحق رقم ( .في ولایات الجنوب والهضاب العلیامنح المزایا الخاصة بالاستثمارات 
  .مرجع سابق، 09-16 رقم من القانون ،13/1انظر المادة   3
حمیدي الشریف، یوم : السید لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة، لقاء مع إطار استقبال  4

  . 09.00، الساعة 21/04/2021
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المناطق التابعة للهضاب العلیا، وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنمیتها مساهمة 

 .خاصة من قبل الدولة

سنة وترتفع بعد هذه الفترة ) 15(لفترة خمس عشرة ) 2م(دینار الرمزي للمتر المربع بال -

من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في  % 50إلى 

 .ولایات الجنوب الكبیر

  الاستغلالمرحلة : ثانیا

من : "ما یليتعلق بترقیة الاستثمار الم 09-16من القانون  13/2ا المادة نصت علیه

، )10(أعلاه، لمدة عشر  12أ، ب من المادة : ، البندان2المزایا المنصوص علیها في الفقرة 

ابتداء من تاریخ الشروع في مرحلة الاستغلال والمحدد في محضر المعاینة الذي تعده المصالح 

  1"الجبائیة، بناء على طلب المستثمر

  :مزایا تتمثل فيالبندان أ، ب نجد أن هذه ال 12/2بالرجوع إلى المادة 

 من الضریبة على أرباح الشركات الإعفاء )IBS(. 

 2.الإعفاء من الرسم على النشاط المهني  )TAP(. 

إدراك المشرع الجزائري بضرورة التنمیة بكل والهدف من إضافة هذا النوع من المزایا هو 

أبعادها لاسیما، الاقتصادیة منها لمناطق الهضاب العلیا والجنوب، وكل المناطق التي تتطلب 

لدعم النشاط الاقتصادي في هذه  وضعت عدة تدابیرمساهمة الدولة للنهوض بمعدلات التنمیة، 

  3.المناطق

أو المنشئة لمناصب /المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز و: الثالث الفرع

  الشغل

المزایا الإضافیة هي الامتیازات الجبائیة والمالیة التي تمنح لنوعین من المشاریع الاستثماریة، 

  .)ثانیا(والنشاطات المنشأة لمناصب الشغل  ،)أولا(امتیازات لفائدة النشاطات ذات الامتیاز 

                                                           
  .، مرجع سابق09-16 رقم من القانون ،13انظر المادة   1
  .مرجع نفسه،09-16من القانون رقم  ،12/2انظر المادة   2
  .321ص  ،مرجع سابق شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر،  3
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  المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز: أولا

المتعلق  09-16من القانون  15تمنح لفائدة الاستثمارات ذات الامتیاز طبقا لنص المادة 

 13و 12لا تلغى المزایا المحددة في المادتین : "بترقیة الاستثمار، حیث ورد فیها ما یلي

بموجب التشریع المعمول به، لفائدة  ةوالمالیة الخاصة، المنشأ أعلاه، التحفیزات الجبائیة

  .النشاطات السیاحیة والنشاطات الصناعیة والنشاطات الفلاحیة

كما لا یؤدي وجود عدة مزایا من نفس الطبیعة، سواء تلك المنشأة بموجب التشریع المعمول 

  .به أو تلك المنصوص علیها في هذا القانون، إلى تطبیقها معا

   1".في هذه الحالة، یستفید المستثمر من التحفیز الأفضلو 

باستقراء المادة أعلاه یتبین أن النشاطات السیاحیة والصناعیة والفلاحیة تستفید من نفس 

، مع العلم أن هذه المزایا لا یمكن جمعها مع 2التحفیزات الجبائیة المذكورة على المستوى الأول

ون الاستثمار، وفي هذه الحالة یتم تطبیق التحفیز الأكثر تلك المنصوص علیها في منظومة قان

  .تشجیعا

  ثانیا مزایا منشأة لمناصب الشغل

الاستثمار على أن مزایا ترقیة المتعلق ب 09-16من القانون  ،16نص المشرع في المادة 

) 03(الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق الواجب ترقیتها من ثلاث 

شغل دائم  بمنص) 100(سنوات عندما تنشئ أكثر من مائة ) 05(سنوات إلى خمس سنوات 

ى من مرحلة خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل الاستثمار إلى غایة نهایة السنة الأول

  .3كثرالأالاستغلال، على 

                                                           
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،15انظر المادة   1
الجبائیة في تعزیز فرص الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال زینات أسماء، دور التحفیزات   2

  .118، ص 2017سي الثاني، ا، السد17افریقیا، العدد 
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،16انظر المادة   3
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نجد أن المشرع الجزائري حدد شروط  105-17من المرسوم  04،1وبالرجوع إلى المادة 

یجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ : "للاستفادة من هذه المزایا وهذا بنصها على ما یلي

أعلاه، مباشرة ) 3 الفقرة( 2بعین الاعتبار في حساب المزایا المنصوص علیها في المادة 

  :ودائمة ومستوفیة للشروط الآتیة

 العمال منخرطین في التأمینات الاجتماعیةیتم  أن یجب. 

 الوكالة الوطنیة للتشغیل أو هیئات  یجب أن یتم توظیف المستخدمین عن طریق

ي ذ 13المؤرخ في  19-04نون رقم خاصة المعتمدة، طبقا لأحكام القاالتنصیب ال

 ".ور أعلاهوالمذك 2004دیسمبر سنة  25لموافق ا 1425القعدة عام 

إن الهدف من هذه الإجراءات واضح باعتبار أن الجزائر إحدى أهم الدول التي تعاني من 

، والعمل على حث 2ارتفاع نسبة البطالة، الذي یعد أحد أهم انشغالات برامج التنمیة الاقتصادیة

، وتحسین ظروف الحیاة خاصة في 3من الید العاملة نالمستثمرین على تشغیل أكبر عدد ممك

  .4المناطق المعزولة والمهمشة ومنحها سبلا للاستثمار واستغلال الثروات المتوفرة

المزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد : الفرع الرابع

  الوطني

الوطنیة  علیها بین المستثمر والوكالة یترتب على هذه الاستثمارات إبرام اتفاقیة متفاوض

والهدف من إبرام هذه الاتفاقیات وخاصة الدولیة هو تفادي ومنع الازدواج  ،لتطویر الاستثمار

الدولة المصدرة لرأس المال بفرض الضریبة مرة أخرى على فوائد  مالذي ینجم عنه قیا، الضریبي

الاستثمار رغم سبق فرضه من قبل الدولة المستقطبة له، مما یعني خضوع الاستثمار لنفس 

الضریبة مرتین، وهذا ما یمثل عائقا كبیرا أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة، لذلك فقد أصبح 

                                                           
 ، یحدد كیفیات تطبیق المزایا05/03/2017مؤرخ في  105-17، المرسوم التنفیذي رقم 04نظر المادة أ  1

ج، عدد .ج.ر.منصب شغل، ج 100الإضافیة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشأة لأكثر من مائة 

  .08/03/2017، صادرة في 16
  .60ص  ،مرجع سابق،لعماري ولید 2
  .325ص  ،مرجع سابق بركان عبد الغاني،  3
  .223ص مرجع سابق،  شنتوفي عبد الحمید، 4
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لدولیة، فضلا عن اهتمام المشرع الوطني سواء الدولة المصدرة تجنبه موضع اهتمام الاتفاقیات ا

إذ تبرمها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لحساب الدولة بعد ، 1لرأس المال أو المستقطبة له

، حیث نص المشرع على كیفیة إبرام هذه الاتفاقیة في نص 2موافقة المجلس الوطني للاستثمار

  ).ثانیا(، ومضمون المزایا )أولا(، المتعلق بترقیة الاستثمار 093-16من القانون  17المادة 

  اتفاقیة الاستثمار وشروط صحتها إبرام :أولا

تستفید من المزایا "المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16من القانون  17نصت المادة 

الاستثنائیة الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، والمعدة على أساس 

یمكن الإشارة إلى ". باسم الدولةن المستثمر والوكالة التي تتصرف اتفاقیة متفاوض علیها بی

الواردة في مضمون المادة السالفة الذكر، هي فكرة  "أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني"أن عبارة 

  . 4عامة ومطلقة یرجع أمر تحدیدها وتقدیرها إلى المجلس الوطني للاستثمار

، لیفسح المجال "امتفاوض علیه"ن المادة أنها أضافت عبارة كما یلاحظ من مضمو 

لأطراف الاستثمار التفاوض بخصوص اتفاقیة الاستثمار بكل حریة، لأجل تشجیع وجذب 

  5.ة لفرض شروطهصتردد ومنحه الفر المستثمرین على الاستثمار دون 

 إبرام اتفاقیة الاستثمار -1

 ، من بینها نذكروالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارتبرم اتفاقیة الاستثمار بین المستثمر 

الشركة الجزائریة للاسمنت  :1على سبیل المثال اتفاقیات الاستثمار المبرمة مع كل من

)ACC(2 شركة الدار الدولیة ،)(، واتصالات الجزائر للهاتف النقال موبیلیس 3)سیدراATM(4.  

                                                           
درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونیة، مركز دراسات الوحدة العربیة  1

  .170، ص 2006الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
  .25، ص مرجع سابق مالح سعاد، 2
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،17نظر المادة أ 3

للاستثمار في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  زروال معزوز، الضمانات القانونیة  4

  .525، ص2016الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، سنة 
  .325مرجع سابق ، ص  ،شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر  5
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 شروط اتفاقیة الاستثمار -2

  ).ب(وضوعیةموشروط ) أ(اتفاقیة الاستثمار لا بد من ضرورة توفر شروط شكلیة  لصحة ابرام

  :شروط شكلیةال  - أ

، ویطلق 5قانون الدولي الخاصالإن اتفاقیة الاستثمار عبارة عن عقد دولي تخضع لأحكام 

 ، حیث یتم التفاوض حول شروط وكیفیات6"عقود الدولة"على هذا النوع من الاتفاقیة اسم 

الاستثمار في الجزائر وكذا المزایا الجبائیة التي تمنحها الوكالة والتي یستفید منها المستثمر إذا 

كان مستثمرا أجنبیا، كما یمكن أن تتناول هذه الاتفاقیة تحدید القانون الواجب التطبیق في حالة 

  .نشوب نزاع

 :الشروط الموضوعیة  - ب

، یتبین أن المشاریع علق بترقیة الاستثمارالمت 09-16من القانون  17باستقرائنا للمادة 

الاستثماریة التي تكون محل اتفاقیة الاستثمار، هي تلك التي تشكل أهمیة خاصة بالنسبة 

المتعلق بالاستثمار، على  09-16من القانون رقم  17/02ـ وتضیف المادة 7للاقتصاد الوطني

برام الوكالة الوطنیة لتطویر إ على أن المجلس الوطني للاستثمار هو الذي یملك سلطة الموافقة

                                                                                                                                                                                           
 

عاملة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة مبن هلال ندیر،   1

  .194، ص 2017، سنة 01، العدد 15الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد 
شركة ذات  ،)ACC(لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والشركة الجزائریة للاسمنت ااتفاقیة استثمار بین   2

  .194، ص 2004نوفمبر  13، صادرة في 72ج، عدد .ج.ر.ج اسهم،
، شركة ذات مسؤولیة محدودة، )سیرا(اتفاقیة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة الدار الدولیة   3

  . 2007جانفي  28، صادرة في 07ج، عدد .ج.ر.ج
شركة  )ATMَ(ر للهاتف النقال موبیلیس اتفاقیة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار واتصالات الجزائ  4

  .2007جانفي  28، صادرة في 07ج، عدد .ج.ر.ذات أسهم،ج
  .185ص  ،مرجع سابق معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،  5
، 1999الجزائر بوعات الجامعیة، كمال علیوش قربوع، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المط  6

  .48ص
  .186معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص   7



  09-16لاستثمار في ظل القانون حوافز ا                                       الفصل الأول 
 

25 
 

، والفصل في الاتفاقیة دون ذكر ما إذا یتم نشرها في الجریدة 1اتالاتفاقیعلى هذه  الاستثمار

المتعلق بتطویر الاستثمار الذي اشترط  03-01، عكس ما جاء في الأمر 2الرسمیة من عدمه

  .3نشرها في الجریدة الرسمیة

  مضمون المزایا: ثانیا

المتعلق بترقیة الاستثمار، مجموعة من  ،09-16من القانون  18المادة تضمنت 

وهي  من نفس القانون ،17تضمنتها المادة لتي اتمنح للمشاریع  الاستثنائیة التي الامتیازات

  :، وهذه المزایا كالتالي4الاستثمارات التي مثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني

 :مرحلة الانجاز -1

 .بمرحلة الإنجازكل المزایا المتعلقة  -

منح إعفاءات أو تخفیض طبقا للتشریع المعمول به للحقوق الجمركیة والجبائیة والرسوم  -

وغیرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائیة والإعانات أو المساعدات أو الدعم 

المالي، وكذا كل التسهیلات التي قد تمنح، بعنوان مرحلة الانجاز، للمدة المتفق علیها 

 .أدناه 20حسب أحكام المادة 

یمكن أن تكون مزایا الإنجاز بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، محل تحویل  -

 .5خیرالاستثمار لحساب هذا الأ للمتعاقدین مع المستثمر المستفید، والمكلفین بإنجاز

    :مرحلة الاستغلال -2

) 10( إلى عشر 09-16من القانون  12 تمدید مدة مزایا الاستغلال المذكورة في المادة -

  :نجد أن هذه المزایا تتمثل فيم إلى نص المادة بالرجوعو  سنوات،

 الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات. 

 1.الإعفاء من الرسم على النشاط المهني 

                                                           
  .، مرجع سابق09- 16، من القانون رقم 02فقرة  17نظر المادة أ  1
  .324ص مرجع سابق، ، شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة والضریبیة للاستثمارات في الجزائر  2
  .مرجع سابق ،03-01 رقم من الأمر ،12/2أنظر المادة   3
  .، مرجع سابق09-16، من القانون رقم 17نظر المادة أ  4
  .نفسه، مرجع 09-16، من القانون رقم 18نظر المادة أ  5
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تستفید من الرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في  -

 تجدر الإشارة  ،2سنوات) 05(إطار الأنشطة الصناعیة الناشئة، لمدة لا تتجاوز خمس 

یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  13-18أن هذا الامتیاز ملغى بموجب القانون  إلى

20183. 

الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج  تستفید من نظام -

بموجب المادة  )ملغى( .المستفیدة من الإعفاءات من الرسم على القیمة المضافة السلع

 .2018، من قانون المالیة التكمیلي لسنة 05

  الامتیازات التمویلیة: المطلب الثاني

وال مباشرة إلى المنشآت بهدف تمویل استثمارات الحوافز التمویلیة تتمثل في توفیر الأم

، أو تغطیة جزء من تكلفة رأس المال، وتمویل الإنتاج وتكالیف التسویق المرتبطة 4أجنبیة جدیدة

بالمشروع الاستثماري، وكذا مشاركة الحكومة في ملكیة أسهم المشروعات الاستثماریة التي 

دلات تفضیلیة لتغطیة أنواع معینة من تتضمن مخاطر تجاریة مرتفعة، تأمین حكومي بمع

، ویكون 5المخاطر، تغیر أسعار الصرف أو المخاطر غیر التجاریة مثل التأمیم أو المصادرة

  .6التمویل كذلك لأجل تدعیم البحث والدراسات المختلفة المتعلقة بالمشاریع المقامة

                                                                                                                                                                                           
 

  .نفسه، مرجع 09-16، من القانون رقم 12/2نظر المادة أ  1
  .105ص  ،مرجع سابق، اج بن زیدان، آیت قاسي عزو رضوانح  2
عدد  ج.ج.ر.، ج2018المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  13-18من القانون  ،05نظر المادة أ  3

  .2018جویلیة  15، صادر في 42
سلیمان عمر عبد الهادي، الاستثمار الأجنبي المباشر وحقوق البیئة في الاقتصاد الإسلامي والإقتصاد   4

  .32، ص2009والتوزیع، عمان، سنة  الوضعي، الأكادمیون للنشر
، 02، العدد إفریقیاعلیان نذیر، منور أوسریر،حوافز الاستثمار الخاص المباشر، مجلة اقتصادیات شمال   5

  .120ص
زبیر دغمان، الأسالیب الجوهریة والتدابیر الفعالة لحمایة الاستثمار الأجنبي، مجلة الباحث للدراسات   6

محكمة نصف سنویة، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج الأكادیمیة، مجلة دولیة 

  .167، ص 2016، جانفي 1لخضر، باتنة 
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على منح مثل هذه  باشرةالمعملت الجزائر باعتبارها دولة مضیفة للاستثمارات الأجنبیة 

التحفیزات سواء في قانونها الوطني المتعلق بالاستثمار أو من خلال إبرامها للاتفاقیات الدولیة 

، والمحفزات )الفرع الأول(سنتناول المحفزات لتمویلیة الوطنیة  لذاالثنائیة ومتعددة الأطراف، 

  ).الفرع الثاني(التمویلیة الدولیة 

  التمویلیة الوطنیة المحفزات: الفرع الأول

منح المشرع الجزائري، في سبیل تشجیع وتحفیز المستثمر خاصة الأجنبي لتجسید 

مشاریعه في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة بما فیها تلك التابعة 

ت لمناطق الجنوب الكبیر والهضاب العلیا بعض المزایا المالیة، والمتمثلة في إعانات مالیة ذا

طبیعة استثنائیة من أجل دعم إنجاز المشاریع، خاصة فیما یتعلق بنفقات البنیة التحتیة اللازمة 

 لإنجاز هذه الاستثمارات، وذلك بموجب النصوص القانونیة المتعاقبة، وكرسها في القانون 

  :وتتمثل هذه المحفزات في یلي 13المتعلق بترقیة الاستثمار بموجب المادة  16-09

الدولة كلیا أو جزئیا، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة لإنجاز  تكفل -

 .الاستثمار، وذلك بعد تقییمها من قبل الدولة

التخفیض من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان  -

 :استثماریة منح الأراضي عن طریق الامتیاز من أجل إنجاز مشاریع

  سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة ) 10(خلال فترة عشر ) 2م(بالدینار الرمزي للمتر ا لمربع

من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في المناطق %  50إلى 

التابعة للهضاب العلیا، وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من 

  قبل الدولة،

  سنة وترتفع بعد هذه الفترة ) 15(لفترة خمس عشرة ) 2م(بالدینار الرمزي للمتر ا لمربع

من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في ولایات % 50إلى 

 1.الجنوب الكبیر

                                                           
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،13نظر المادة أ  1
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والكیفیات المطبقة المحدد للشروط  ،152-09كذلك بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي 

على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني للأصول العقاریة والأراضي التابعة للدولة فإن 

المستثمر الأجنبي قد یستفید من عقار أو قطعة أرض تابعة للدولة لمدة أدناها ثلاث وثلاثون 

  .1سنة قابلة للتجدید مرتین، أقصاها تسع وتسعون سنة

وفرت آلیات متعدد لجذب الاستثمارات من خلال اتخاذ إجراءات وعلیه فإن الجزائر قد 

فعالة فیما یتعلق بتوفیر مصادر التمویل، من خلال شبكة من البنوك والمؤسسات المالیة 

صندوق لصب في إطار دعم الاستثمار، ونجد أن تالمتخصصةـ لتقدیم تحفیزات وتسهیلات 

ستثمار، حیث یمكن أن تصل نسبة المشاركة الاستثمار الوطني دورا فعالا في تعزیز فرص الا

  .2في مجال الاستثمارات في الجزائر %34في المشاریع الاستثماریة إلى 

نلاحظ أن التحفیزات التمویلیة الوطنیة ضئیلة مقارنة بالتحفیزات الضریبیة التي قام 

ولم یتطرق لهذا  المشرع الجزائري بتوسیعها في هذا القانون، فهو بذلك لم یعطها الأهمیة الكبیرة

المتعلق  ،09-16من القانون  13النوع من التحفیزات إلا في إطار ما نص علیه في المادة 

الدولة الجزائریة  في الآونة  بترقیة الاستثمار، وربما راجع حسب اعتقادنا للظروف التي تمر بها

الأخیرة، وانتهاجها لسیاسة التقشف بسبب انخفاض أسعار البترول الذي یعد الممول الأكبر 

 .لاقتصاد الدولة الجزائریة

  دولیةالمحفزات ال: الفرع الثاني

ولم تكن بمستوى  ،إضافة للحوافز التمویلیة الداخلیة كما سبق وأن رأینا أنها ضعیفة

لمرجوة، هناك أیضا حوافز تمویلیة ذات صبغة دولیة من شأنها أن تساهم في الطموحات ا

                                                           
، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة 152-09من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة   1

ج عدد .ج.ر.، ج02/05/2009، مؤرخ في الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة للأملاك

  .06/05/2009، الصادرة في 27
- 2001علام، واقع المناخ الاستثماري في الجزائر مع الإشارة لبرامج الإنعاش الاقتصادي،  عثمان  2

، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى العربي الأول الذي نظمته شرم الشیخ بجمهوریة مصر 2004

، 2015 ینایر 25/28الجدیدة بین المشروعیة والثبات التشریعي،  الاقتصادیة: العربیة، الموسوم بعنوان

  .13ص
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تطویر وجذب الاستثمارات الأجنبیة، سواء تلك التي أسست بموجب اتفاقیات دولیة بین الجزائر 

  :ودول أخرى، أو تلك التي تقوم بها مؤسسات دولیة مهمتها تمویل الاستثمار ونذكر من ذلك

لمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة بین دول اتحاد یة إنشاء اقااتف: أولا

  1المغرب العربي

تم التوقیع على هذه الاتفاقیة من طرف دول اتحاد المغرب العربي بالجماهیریة اللیبیة 

  .1991مارس  10و 09الاشتراكیة بمدینة رأس لانوف بتاریخ 

للاستثمار الدولي والتجارة الخارجیة بین الدول الأعضاء،  أنشئ هذا المصرف خصیصا

الهدف الأساسي من إنشائه هو تشجیع الاستثمار الأجنبي المتبادل بین دول الاتحاد عن طریق 

وذلك بغیة الوصول إلى التنمیة  ،همیة الحیویةالمساهمة في تمویل المشاریع ذات الأ

  2.المشتركة

من الاتفاقیة یساهم المصرف في تمویل  04لمادة ولتحقیق هذه الأغراض وطبقا ل

  :ات عن طریق عدة عملیات نذكر منها ما یليالاستثمار 

ذات المصلحة المشتركة، مع اعتبار مردودها المالي وجدواها  الإنتاجیةتمویل المشاریع  -

 .الاقتصادیة

 .استقطاب مساهمات أجنبیة، بهدف تمویل المشاریع المشتركة -

 .الخارجیة لدول الاتحادتمویل التجارة  -

  3.وخارج دول الاتحاد وفي سبیل ذلك یقوم المصرف بجمیع الأعمال المصرفیة، داخل

                                                           
، المتضمن التصدیق على اتفاقیة إنشاء المصرف 26/05/1992مؤرخ في  92/247مرسوم رئاسي رقم   1

، )لیبیا( فالمغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة بین دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في مدینة رأس لانو 

  .14/06/1992، بتاریخ 45عدد  ج.ج.ر.ج، 10/03/1991و 09بتاریخ 
  .73ص  ،، مرجع سابقلعماري ولید  2
من اتفاقیة إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة بین دول اتحاد  ،04أنظر المادة   3

  .مرجع سابقالمغرب العربي، 
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  اتفاق الشراكة الأورومتوسطیةتمویل الاستثمار في إطار : ثانیا

وهو الهیئة المالیة  ،"روما"بموجب اتفاقیة  1958تم إنشاء بنك الاستثمار الأوربي عام 

وربي، أسندت إلیه مهمة دعم تنفیذ أهداف الاتحاد الأوربي عن طریق الخاصة بالاتحاد الأ

تمویل مشاریع ملموسة على المدى الطویل سواء داخل أوربا أو خارجها، وتعد الجزائر من بین 

یعد فاعلا رئیسیا في التنمیة  الدول التي تحظى باهتمام بنك الاستثمار الأوربي، الذي

، حیث أبرمت اتفاق شراكة مع المجموعة الأوربیة سنة المتوسطیةالاقتصادیة في المنطقة 

، حیث یعمل البنك على تمویل الاستثمار من خلال تقدیم القروض لمشروعات استثمار 2002

  .رؤوس الأموال الضخمة التي تخدم مصالح الاتحاد الأوربي داخل وخارج أوربا

 مؤسسة التمویل الدولیة: ثالثا

تابعة لمجموعة البنك الدولي وتمثل ذراع القطاع الخاص في  هي مؤسسة مالیة دولیة

النامیة عن طریق تمویل  المجموعة، تعمل على تحقیق النمو الاقتصادي المستدام في الدول

الاستثمارات للقطاع الخاص، من خلال منح القروض والمساهمة في رأس مال المشاریع 

عدة على تقویة اقتصادیاتها، كما تعمل هذه الخاصة في البلدان النامیة مثل الجزائر، والمسا

المؤسسة المالیة الدولیة دورا محفزا لبقیة المستثمرین من خلال تبیان أن الاستثمار في الأسواق 

  .1الناشئة یمكن أن تكون مربحة وناجحة

، وبانضمام الجزائر إلى هذه 19902انضمت الجزائر إلى مؤسسة التمویل الدولیة عام 

ذا یعد مؤشرا جاذبا للاستثمارات الأجنبیة كونها تحظى برعایة ودعم هلیة فالمؤسسة التموی

  .مجموعة البنك الدولي وبالأساس مؤسسة التمویل الدولیة

نستنتج أن الحوافز التمویلیة لها دور هام في جذب المستثمرین سواء الوطنیین أو 

  .الأجانب في إقامة مشاریعهم

  

                                                           
  .77ص ،مرجع سابق ،لعماري ولید  1
ل الدولیة التابعة للبنك المتضمن الانضمام إلى مؤسسة التموی ،186- 90نظر المرسوم الرئاسي رقم أ  2

  .27/06/1990، بتاریخ 26عدد ج .ج.ر.ج، 23/06/1990الدولي للإنشاء والتعمیر، مؤرخ في 
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  الحوافز الإجرائیة: المطلب الثالث

فز ذات طبیعة سبق ذكرها، أضاف لها المشرع حوا إضافة إلى الحوافز الضریبیة التي

قامة مشروعه الاستثماري، حیث اعتمد القانون رقم إ على ،إداریة تساهم في تشجیع المستثمر

إلى إخضاع كل أنواع الاستثمار لقواعد معاملة مماثلة  ،المتعلق بترقیة الاستثمار ،16-09

تحسین قواعد ، )الفرع الأول(الإجراءات الإداریة  فبسط، يداري والضریبعلى المستوى الإ

  ).الفرع الثاني( المعاملة الضریبیة للاستثمار الأجنبي

  ت الإداریة لإنجاز الاستثمارءاتبسیط الإجرا: الفرع الأول

سلسلة معقدة وطویلة من  إتباعالمتعلق بتطویر الاستثمار  03-01فرض الأمر رقم 

، الإجراءات یتعین خلالها ملئ العدید من الوثائق الإداریة قبل الانطلاق في المشروع واستغلاله

لتحسین مظاهر هذه المعاملة الإداریة فأدخل علیها تعدیلا من  ،09-16لذلك جاء القانون رقم 

  :زاویتین مختلفتین

التمییز بین الاستثمار الوطني والأجنبي وأخضعهما لنفس إجراءات  من جهة ألغى مظاهر -

   .1إنجاز الاستثمار واستفادته من المزایا

من جهة أضفى المرونة والبساطة على إجراءات الاستفادة من المزایا المقررة في القانون  -

 : كالتالي المبسطة ومن بین الإجراءات المتعلق بترقیة الاستثمار 16-09

  بعدما كان  2.الاستثمارات المسجلة من مزایا الإنجاز بقوة القانون وبصفة آلیةتستفید

 .3یستفاد من الامتیازات بناءا على قرار صادر عن الوكالة وطنیة لتطویر الاستثمار

  نظام التصریح  ، ملغیا بذلك4منح شهادة التسجیل للاستفادة من المزایا على الفور

المتعلق بتطویر الاستثمار، الذي بموجبه تمنح  03-01بالاستثمار المقرر في الأمر 

                                                           
المتعلق بترقیة الاستثمار في استقطاب الاستثمار  09- 16أوبایة ملیكة، عن فعالیة قواعد القانون رقم   1

والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الأجنبي، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق 

  .112، الجزائر،ص  15000تیزي وزو، 
  .، مرجع سابق09-16، من القانون رقم 08/1نظر المادة أ  2
  .، مرجع سابق03- 01الأمر من  ،4/ 06البند  03أنظر المادة   3
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،08/2انظر المادة   4
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، وبعدها تم تعدیل 1یوم) 30( ونمقررة الاستفادة من مزایا الإنجاز في مدة أقصاها ثلاث

 .2أیام) 03(المتعلق بتطویر الاستثمار لتصبح ثلاثة  08-09المدة بموجب الأمر 

   السلع والخدمات المستثمر المستفید من تقدیم شهادة الإعفاء فیا یخص إعفاء

المستوردة الواردة في القائمة الممنوحة من طرف مركز تسییر المزایا التابع للوكالة 

 3.الوطنیة لتطویر الاستثمار

  تكفل مركز تسییر المزایا بإعداد محضر معاینة الدخول في الاستغلال لجمیع المشاریع

على مستوى الولایة بعدما كان یعد من طرف المصالح الجبائیة المختصة  4المسجلة

 .لكل مشروع، مما سهل على المستثمر الكثیر من الجهد والوقت 5إقلیمیا

  تبسیط إجراءات الاستفادة من مزایا الإنجاز، وذلك بمجرد إعداد محضر معاینة الدخول

 ،03-01  دما كان في الأمر بع. في الاستغلال، وتطبیق الإعفاء من المزایا آلیا

یستفاد من المزایا عن طریق منح مقررة من طرف الوكالة  ،المتعلق بتطویر الاستثمار

 08-06في الأمر  6أیام) 10(، ثم أصبحت عشرة یوما) 30(یستغرق إنجازه عشرة 

 .المتعلق بتطویر الاستثمار

                                                           

  .، مرجع سابق03- 01الأمر من  07المادة  أنظر 1 
 03- 01الأمر ، یعدل ویتمم  2006یولیو  15مؤرخ في  ،08- 06 رقم من الأمر 05أنظر المادة   2

  .2006أوت  19، صادرة في 47ج، عدد .ج.ر.، ج2001أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار، مؤرخ في 
، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل نتائج 102-17مرسوم التنفیذي ال من 29/3أنظر المادة   3

  .08/03/2017، صادر في 16ج، عدد .ج.ر.، ج05/03/2017الشهادة المتعلقة به، مؤرخ في 
عاینة الشروع في مرحلة الاستغلال بم، المتعلق 149-19رسوم التنفیذي من الم 03أنظر المادة   4

  .2019ماي  12في  ، صادر31ج، عدد .ج.ر.ج، 2019أبریل  29للاستثمارات، مؤرخ في 
من القرار الوزاري المشترك، المتعلق بمعاینة الدخول في الاستغلال للاستثمارات  2/2أنظر المادة   5

في  ، صادر57ج، عدد .ج.ر.جالمتعلق بتطویر الاستثمار،  03-01المصرح بها بموجب الأمر رقم 

05/10/2008.  
  .مرجع سابق ،08- 06من الأمر  05 أنظر المادة  6
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  جنبيتحسین قواعد المعاملة الضریبیة للاستثمار الأ: الفرع الثاني

والمعاملة الضریبیة  اوع المزایضبمو  ، المتعلق بترقیة الاستثمار،09-16اهتم القانون رقم 

نازلات تمادة كاملة، أدخل من خلالها العدید من التعدیلات على ال 16للاستثمار، فخصص لها 

 ألغى، حیث المالیة والجبائیة التي تقدمها الدولة للاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء

التمییز بین السلع المستوردة وتلك المنتجة محلیا وجعل الاستثمارات تستفید خلال مرحلة 

 الانجاز من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة على السلع المستوردة وتلك المنتجة محلیا،

 ىألغف كذلك وضع حد للتدخل المباشر للمجلس الوطني للاستثمار في منح المزایا الاستثنائیة

إمكانیة تدخل هذا الأخیر من منح الإعفاءات والتخفیضات للحقوق أو الضرائب أو الرسوم على 

  .1الناشئة أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعیة

  ستثماراتالضمانات الممنوحة للا: المبحث الثاني

وخاصة  الاستثمارتهیئة مناخ استثماري ملائم من أجل جذب وتشجیع جزائر إلى السعت 

ثمر للمست ضمانات من خلالها تمنح وأخرى اتفاقیة من خلال إصدار تشریعات داخلیة الأجنبي

المطلب (قانونیة ضمانات  إلى سن، حیث عمد المشرع الجزائري من أجل استقطابه وزیادة ثقته

  ).المطلب الثالث(وضمانات قضائیة ) المطلب الثاني(وضمانات المالیة ، )الأول

  الضمانات القانونیة: المطلب الأول

من أجل تشجیع الاستثمارات خاصة الأجنبیة وترقیتها وتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة 

المتعلق  09-16كرس المشرع الجزائري في القانون قة المستثمر لإنجاز مشروعه، لها، وزیادة ث

والمبادئ الأساسیة التي من شأنها جذب  القانونیة مجموعة من الضمانات ،بترقیة الاستثمار

المعاملة العادلة ضمان ، )الفرع الأول(الاستقرار التشریعي مبدأ : الاستثمارات والمتمثلة في

  ).الفرع الثالث( وضمان ضد نزع الملكیة ،)الفرع الثاني(والمنصفة

، 22، 21ة صریحة في نص المواد وقد وردت هذه الضمانات في القانون الجزائري بصف

  .المتعلق برقیة الاستثمار 09-16من القانون  23

                                                           
  .114، مرجع سابق، صأوبایة ملیكة   1
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  الاستقرار التشریعيضمان : الفرع الأول

خاصة الدول  ،وسیلة لجذب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة یعتبر الاستقرار التشریعي

لذا سنتطرق إلى تعریف . 1الذي یبحث عنه المستثمر المضیفة لارتباطها بمبدأ الأمان القانوني

  ).ثانیا(، ثم تكریس مبدأ الاستقرار التشریعي )أولا(الاستقرار التشریعي 

  تعریف الاستقرار التشریعي: أولا

حتها، مما لهو ذلك الشرط الذي یمنع الدولة من تعدیل القانون الذي یحكم العقد لمص

على العقد سیؤثر على النصوص یغیر من الوضع القانوني، بمعنى أن القانون الواجب التطبیق 

   2التي تكفل العدالة العقدیة بین الطرفین،

كما یقصد به التزام الدولة بعدم إدخال تعدیلا على الإطار التشریعي والتنظیمي الذي 

  . یحكم الاستثمارات المنجزة عند تعدیل أو إلغاء القوانین الخاصة بالاستثمارات

تیاز المبرم بین إیران والشركة الانجلیزیة ویعد ظهوره لأول مرة بموجب عقد الام

"L’ANGLO-IRANIEN " 1933.3ماي  8بتاریخ  

  تكریس مبدأ الاستقرار التشریعي: ثانیا

إن الغایة من تكریس هذا المبدأ وكفالته في إطار النصوص القانونیة المتعلقة بالاستثمار، 

بموجب  ،مشروعه الاستثماريهو تحقیق الاستقرار التشریعي الذي یمنح للمستثمر إنجاز 

  .الحقوق والتسهیلات والنظام الجبائي الذي استفاد منه، وقت توقیع العقد الاستثماري

                                                           
بن أحمد الحاج، شرط الثبات التشریعي بین التجسید الأمان القانوني ومصلحة الدولة في قانون الاستثمار   1

، 2017خامس، المجلد الثاني، الجزائري، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة الأغواط العدد ال

  .530ص
عدلي محمد عبد الكریم، تكییف بنود الاستقرار التشریعي وتقییم دورها في العقود، مجلة الحقیقة، جامعة   2

  .188، ص 2011، سنة 18أدرار، عدد 
مرجع  ،رالمتعلق بتطویر الاستثما 03- 01بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم   3

  .194ص  ،سابق
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، 09-16رقم  من القانون 22المشرع الجزائري هذا المبدأ في نص المادة وقد أدرج 

القانون، التي قد الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا لا تسري " یة الاستثمارقالمتعلق بتر 

تطرأ مستقبلا على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك 

یقید  ،ویعد هذا الضمان في حد ذاته تنازلا وتعهد صریح من طرف الدولة لأنه .1"صراحة

مستثمر من سلطتها من ناحیة التشریع، وبالتالي نجد أن هذا الضمان یحقق توازن بین الدولة وال

، ویسعى هذا المبدأ إلى حمایة المستثمر اتجاه الدولة المضیفة ناحیة القانون الساري العمل به

  2.صراحة من خلال التعدیلات القانونیة اللاحقة في قانونها الداخلي إلا إذا طلب المستثمر ذلك

الأجنبي  ومن بین أمثلة شروط الاستقرار التشریعي، الشرط الذي یقضي بإعفاء المستثمر

  3.مع الدولة من الخضوع لتشریعات ضریبة جدیدة

  ضمان المساواة بین المستثمرین: الفرع الثاني

مفاد هذا المبدأ عدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب من حیث 

بحیث یتم معاملة المستثمر الأجنبي من طرف الدولة المضیفة بنفس  4،الحقوق والواجبات

  .طریقة التي تعامل بها المستثمر الوطني حیث لا مجال للمفاضلةال

كما یعد مبدأ عدم التمییز أهم صورة من صور المساواة الحقیقیة بین المستثمرین، 

وتجسیدا حقیقیا للحمایة التي تضمنتها كل النصوص القانونیة في المعاملة التعسفیة أو 

  .1بالمقارنة مع المستثمر الوطني، وهو حق لحمایة المستثمر الأجنبي التحكیمیة أو التقصیریة

                                                           
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،22انظر المادة   1
، 09- 16زروق یوسف، رقاب عبد القادر، ضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي في الجزائر وفق قانون   2

  .103مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص
لاستثمار، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول مسعودي یوسف، القانون الواجب التطبیق على عقود ا  3

نوفمبر  19و 18الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أیام 

  .10، ص 2015
دار هومه للطباعة  الطبعة الثانیة،  وعلي عیبوط، الإستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري،أد نمح  4

  .79ر، ص وزیع، الجزائوالنشر والت
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المشرع الجزائري هذا المبدأ في قوانین الاستثمار السابقة لمنح الطمأنینة  وقد أقر

لقانون الجزائري من حیث حقوقهم وواجباتهم المترتبة على اللمستثمرین الأجانب أمام 

  .ن أو معنوییناستثماراتهم، سواء كانوا أشخاص طبیعیی

 21نصت علیه المادة ونجد أساس هذا المبدأ القانوني ضمن عدة نصوص قانونیة حیث  

: یلي افي الفصل الرابع المتعلق بالضمانات الممنوحة للاستثمارات كم ،09- 16من القانون 

والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة  مع مراعاة أحكام الاتفاقیات الثنائیة والجهویة"

الجزائریة، یتلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فیما 

والمقصود بذلك أن یستفید المستثمرین ، 2"یخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم

جانب الحقوق والواجبات،  في ائرالأجانب معاملة قوامها المساواة والعدل والإنصاف في الجز 

واستمد المشرع الجزائري هذا المبدأ أو الضمان من الاتفاقیات الدولیة التي نصت على ذلك 

   .لتشجیع الاستثمار الأجنبي

والجهویة والمتعددة  كما نجد أن المشرع الجزائري ذكر ما یتعلق بأحكام الاتفاقیات الثنائیة

إضافیة لمستثمر ما طبیعي أو  الدولة منح امتیازات أو ضمانات على تملي قد الأطراف والتي

ما تملیه أحكام  امعنوي إذا كان یحمل جنسیة دولة عضو في هذه الاتفاقیات مع الجزائر وهذ

القانون الدولي العام في الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، وهو استثناء لمبدأ تطبیق المساواة على 

 .3المستثمرین الأجانب

ا عزز المشرع مبدأ عدم التمییز بین المستثمر الأجنبي والوطني من خلال اعتماده كم

ر من الأم 125والمقیم طبقا لنص المادة  ،على معیار المقیم بدلا من معیار جنسیة المستثمر

                                                                                                                                                                                           
 

ة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة نیل شهادة دكتوراه في العلوم، یرة حسین، الحمایة القانونیة لملكنوا  1

  .116، ص2013تخصص قانون كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،21نظر المادة أ  2
  .102، صمرجع سابق ،رقاب عبد القادر یوسف، زروق  3
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هو كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي ، المتعلق بالنقد والقرض، 03-11

  .1الجزائر لنشاطاته الاقتصادیة في

  ع الملكیةضمان عدم نز : الفرع الثالث

تعد ملكیة الاستثمار من أهم المواضیع التي یرتكز علیها اهتمام المستثمرین خاصة 

المستثمر الأجنبي، حیث أن اتجاهه للاستثمار في بلد معین قد یتوقف على مدى الضمانات 

عرض عن الاستثمار مهما بها قد یجعله یُ وأن أي إخلال  ،والحمایة التي یقدمها هذا البلد للملكیة

توافرت فرص تحقیق الربح، لذلك كان من اللازم إعطاء أهمیة لها ضمن السیاسة القانونیة 

من خطر نزع  الأجنبيوإحاطتها بضمانات تحد أو تزیل مخاوف المستثمر  اتلتحفیز الاستثمار 

  .قبل على الاستثمار دون ترددملكیة الاستثمار وتجعله یٌ 

مقررا  نزع الملكیة للمنفعة العامة حقا أقرت معظم التشریعات على اعتبار إجراءات لقد

السلطة  ، ونزع الملكیة للمنفعة العامة هو إجراء ومظهر من مظاهر السیادة التي تباشرها2للدولة

العمومیة في حدود اختصاصها الإقلیمي، لذا فإنه یسري على الوطنیین والأجانب دون تمییز 

تتخذها في إطار  يطبقا للقواعد النافذة في الدولة المضیفة الت ،مقابل تعویض عادل ومناسب

ت ممارستها لسیادتها، وتصبو إلیها من وراء نزع الملكیة وإنشاء مرافق عامة كإنشاء الطرقا

  . 3والسكك الحدیدة

المادة ما ورد نص وهذا  المشرع الجزائري كرس هذا الحق وحمایته في كل من الدستور

  4"لا تنزع الملكیة إلا في إطار القانون، وبتعویض عادل ومنصف: "منه كما یلي 60/2

                                                           
ج عدد .ج.ر.، ج26/08/2003، مؤرخ ، المتعلق بالنقد والقرض11- 03، من الأمر 125أنظر المادة   1

  .27/08/2003، صادر في 52

، -دراسة تحلیلیة مقارنة - السیاحي  الاستثماروتطبیقاتها في مجال  الاستثمارصالح أزاد شکور، تشجیع   2

  .106، ص 2013دار الكتب القانونیة، مصر، 

، 1998، مؤسسة شباب الإسكندریة، مصر، - دراسة قانونیة  -  الاستثمارهشام خالد، عقد ضمان   3

  .137ص
  .30/12/2020في  ، صادر82ج، عدد .ج.ر.جمن الدستور الجزائري،  60/2أنظر المادة  4
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المتعلق بترقیة الاستثمار حیث ضمن المشرع  ،09-16كما كرس هذا المبدأ في القانون 

التعرض للمستثمر بنزع الملكیة التي یقیم علیها مشروعه الاستثماري أو الاستیلاء علیها عدم 

 23إلا في حالات خاصة والتي یترتب علیها تعویض عادل ومنصف وذلك في نص المادة 

على القواعد التي تحكم نزع الملكیة، لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة  زیادة: "منه

  في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به موضوع استیلاء إلا

وبذلك فقد ضمن  ،1"یترتب على هذا الاستیلاء ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصف

د حصول أي نزع للملكیة إلا في إطار ما نص علیه التشریع نالمشرع الجزائري للمستثمر ع

  11.2-91المعمول به وهو القانون 

هذا الإجراء انفرادي من طرف سلطات الدولة التي قد ترى في ذلك فائدة  كما یعتبر

  .للمنفعة العامة مقابل تعویض المستثمر تعویض عادل حسب ما تنص علیه القوانین

ویعتبر الالتزام بالتعویض ضمان مهم من ضمانات الاستثمار الأجنبي تقدمه الدولة 

یادة على إقلیمها وأراضیها ولها الحق في لأنه حتى ولو كانت الدولة تملك الس ،المضیفة

الاستیلاء على المشاریع المقامة علیها باستخدام الطرق القانونیة فإنها ملزمة من جهة أخرى 

بجبر الضرر الذي یلحق صاحب الملكیة المنزوعة منه، وبالتالي هذا ما یتوقف علیه رغبة 

   3.المستثمرین في تحقیق مشروعاتهم في دولة ما

، وكمثال على ذلك المادة الرابعة من إقرار هذا الحق في أغلب الاتفاقیات الثنائیةكما تم 

تكون ملكیة استثمارات لا یمكن أن : "التي تنص على ما یلي 4،الاتفاقیة الجزائریة الدانماركیة

                                                           
  .، مرجع سابق09-16، من القانون رقم 23 انظر المادة 1
، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991أبریل  27المؤرخ في  11-91القانون رقم  2

  .1991ماي  08، الصادرة بتاریخ 21 ج عدد.ج.رالمنفعة العامة، ج 
  .104ص  ،مرجع سابقزروق یوسف، رقاب عبد القادر،   3
كرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ذیجة، الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مبندیر خد  4

  .21، ص 2019- 2018جامعة أحمد درایة، أدرار الجزائر،  كلیة الحقوق،قانون أعمال،
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مستثمري كل طرف متعاقد على إقلیم الطرف الآخر، موضوع نزع ملكیة أو تأمیم أو تخضع 

ثار مماثلة للتأمیم أو نزع الملكیة، إلا لغرض المنفعة العامة، وعلى أساس غیر لتدابیر ذات أ

  1"تمییزي وبناء على الإجراء القانوني المطلوب ومقابل تعویض سریع ومناسب وفعلي

  )ضمان تحویل رؤوس الأموال(الضمانات المالیة: المطلب الثاني

یولي المستثمر الأجنبي أهمیة بالغة على ما یتیحه قانون الاستثمار في الدولة المضیفة 

من حریة في تحویل أصل الاستثمار وعوائده إلى الخارج، فضلا عن تحویل النواتج الناجمة 

ربح بقدر ما یهمه إمكانیة عن التنازل أو التصفیة وباقي الإیرادات، فالمستثمر لا یهمه تحقیق ال

، وهو مبدأ مكرس 2، فإعاقة هذا التحویل من شأنه عرقلة جذب رأس المال الأجنبيل أموالهتحوی

، والمشرع 3في معظم تشریعات البلدان النامیة، الغرض منه تشجیع المستثمرین الأجانب

المتعلق بترقیة  09-16من القانون  25الجزائري بادر في تكریس هذا المبدأ في المادة 

الفرع (،ثم تكریسه )الفرع الأول(مضمون مبدأ تحویل رؤوس الأموال ناول الاستثمار، لذا سنت

  ).الثاني

                                                           
یة من الاتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة وحكومة الدانمارك، حول الترقیة والحما 04أنظر المادة   1

، المصادق علیه بموجب المرسوم 2002أكتوبر  28و 25المتبادلتین للاستثمارات، الموقع في الجزائر في 

ینایر  07صادرة في  ،02ر عدد .ج.ج.، ج2003دیسمبر  30، المؤرخ في 525- 03الرئاسي رقم 

2004.  
ماستر في القانون الهادة شیباني سهام، همال فتیحة، مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل ش 2

  .37، ص2016- 2015الخاص، تخصص قانون أعمال، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
عیبوط محند وعلي، شرط الدولة الأولى بالرعایة في القانون الدولي للاستثمارات، المجلة النقدیة للقانون  3

  .23، ص2010، 02والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، عدد 
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 مضمون مبدأ تحویل رؤوس الأموال: الفرع الأول

من أهم الضمانات التي تمنحها الدولة المضیفة  رؤوس الأموال تحویلیعد الحق في 

وفي هذا الصدد یرى  ،1للاستثمار الأجنبي كما یعد شرط أساسي لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة

لا یمكن للشركات الأجنبیة أن تقبل الاستثمار في أي بلد كان، : "الأستاذ نور الدین تركي أنه

  .2"إذا كانت غیر قادرة على تحویل ولو جزء من أرباحها وكذلك المبالغ المتأتیة من التصفیة

من أهم العوامل تأثیرا على قرار المستثمر في استثمار  موالضمان تحویل رؤوس الأویعد 

أمواله بالدولة المضیفة، فلا یمكن تصور مناخ استثماري ملائم للاستثمار الأجنبي دون أن 

یكون هناك قواعد قانونیة تتیح للمستثمر الأجنبي ضمانات لرأسماله، خاصة وأن المستثمر 

أجنبیة غیر دولته التي ینتمي إلیها إلا إذا كانت  الأجنبي لا یقوم بالاستثمار في إقلیم دولة

  .3الظروف والتشریعات في الدولة المضیفة ملائمة وتسمح له بذلك

رؤوس الأموال خروج رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج،  تحویل حریةوالمقصود ب

مستوردة وهذه الأموال هي عبارة عن ناتج للاستثمار الذي سبق تمویله بواسطة رؤوس أموال 

  .4من الخارج والرأسمال الأصلي المستثمر

                                                           
والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة  1

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .246، ص 2015وزو، سنة 
  .نفسهمرجع  ،247، ص والي نادیة 2

3 ZOUAIMIA RACHID, Le régime des investissement étranger en Algérie, journal 

de droit international, N° 3, 1993, p 574. 
بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل   4

، 2010شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزون 

  .05ص
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  تكریس ضمانة تحویل رؤوس الأموال: الفرع الثاني

، وذلك بالسماح 1990في قانون النقد والقرض لسنة  كرس المشرع الجزائري هذه الضمانة

لیؤكد على هذا  12-93لغیر المقیمین بتحویل أموالهم للخارج، ثم جاء المرسوم التشریعي 

المتعلق بترقیة الاستثمار،  03- 01، ثم أبقى علیها في الأمر 1منه 02في المادة  الضمان

  . منه 31بموجب المادة 

وعلى خلاف قانون الاستثمار الملغى، الذي أدرج ضمانة تحویل رأس المال ضمن 

الأحكام الختامیة عند الاستثمارات المنجزة انطلاقا من المساهمات التي یقدمها المستثمر 

، المتعلق بترقیة 09-16 ي في شكل رأسمال بواسطة عملة حرة التحویل، نقل القانونالأجنب

فأدرجها ضمن الضمانات الممنوحة  ،هذه الضمانة إلى موضعها الحقیقي الاستثمار

حیث .2،منه 25بموجب المادة  ،هذا المبدألالمشرع الجزائري  للاستثمارات، وهذا بتكریس

بضمان حریة تحویل رأس المال والعائدات الناجمة یتمتع المستثمر الأجنبي  تضمنت على أنه

عنه إلى الخارج والتي تكون في حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي بالعملة صعبة 

القابلة للتحویل تخضع لتدابیر صارمة یفرضها بنك الجزائر ویتم التنازل عنها لصالحه، 

تكون مساویة لقیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا وتكون محددة  وللحصول على هذا الحق اشترط أن

طبقا للتشریع المعمول به، أي أن تحویل فوائد الاستثمار تكون بالتناسب مع حجم الأموال 

المستثمرة والتي تساوي قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع 

نظیم وهذا تفادیا لتقدیم میزان فائض من العملة الصعبة ووفق الكیفیات المحددة عن طریق الت

منقولة من قبل الشركات الأجنبیة للمستثمرین الأجانب وكذا إلزامیة الإعلام حول حركة القیم ال

  .و تلك المتضمنة مساهمة أجنبیةأ

                                                           

  .، مرجع سابق12- 93تشریعي رقم المرسوم من ال، 02 أنظر المادة 1

  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،25نظر المادة أ 2
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السالفة الذكر أن التحویل یشمل  25كما أضاف المشرع في الفقرة الثانیة من نفس المادة 

وفقا للقانون، كما اشترط أن یكون ) أي تحویل الآلات والمعدات(الحصص العینیة  كذلك

  .مصدرها خارجي

ویشمل ضمان التحویل كذلك المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة 

من الرأسمال المستثمر في البدایة  الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها أكبر

فإن ناتج عملیة التنازل أو تصفیة المشروع یتمتع بنفس الضمان حتى ولو كان أكثر وبالتالي 

من رأس المال المستثمر وهذا یعد بمثابة تشجیع كبیر للاستثمار، وهذا ما یستنتج من الفقرة 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار ،09-16من القانون  ،، السالفة الذكر25الأخیر من المادة 

المؤرخ  ،03-05لكیفیات التحویل وشروطه فقد حددها نظام بنك الجزائر رقم أما بالنسبة 

  .1، المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة06/06/2005في 

، المتعلق 2007فیفري  03المؤرخ في  01-07كما أكد بنك الجزائر ذلك في النظام 

على حریة  ،2الصعبةبالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة 

  .تحویل عائدات وإیرادات الاستثمار المنجزة في الجزائر

  قضائیةلالضمانات ا: لثالمطلب الثا

رغم وجود عدة ضمانات قانونیة والتي أقرها المشرع الجزائري لتشجیع إنشاء الاستثمارات 

الهاجس خاصة الأجنبیة، إلا أنها غیر كافیة، فیبقى الخوف من بسط سیادة الدولة یشكل 

الأكبر لدى المستثمرین وهو ما أوجب توفیر ضمانات قضائیة لجعلهم أكثر أریحیة وطمأنینة 

رى المتفق ضاء الوطني أو للطرق البدیلة الأختضمن لهم اللجوء للق في استثمار أموالهم بحیث

لتحكیم خاص في علیها في حل منازعات الاستثمار الأجنبي كالتحكیم والوساطة الدولیین أو 

                                                           
، المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، الجریدة الرسمیة العدد 2005یونیو  06مؤرخ في  ،03- 05نظام رقم   1

  .2005یولیو سنة  31، الصادرة بتاریخ 53
ى المعاملات الجاریة مع ، المتعلق بالقواعد المطبقة عل2007فیفري  03المؤرخ في  ،01- 07 رقم نظام  2

  .13/05/2007، الصادرة بتاریخ 31عدد  ج.ج.ر.جالخارج والحسابات بالعملة الصعبة، 
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المتعلق بترقیة  09-16من القانون  24المادة حال الاتفاق مسبقا، هذا ما نصت علیه 

اللجوء بضمان  یحتوي على شقین، الأول یتعلقومن ھنا یظھر أن ھذا الضمان  1الاستثمار،

، أما الثاني فهو اللجوء إلى التحكیم )الفرع الأول(إلى القضاء الوطني وهي تسویة داخلیة 

  .)الفرع الثاني(ویة دولیة والوساطة وهي تس

  ضمان اللجوء إلى القضاء الوطني: الفرع الأول

نجد مبدأ إخضاع كل المنازعات لولایة القضاء الوطني أساسه في میثاق الأمم المتحدة 

  2.وقرارات الجمعیة العامة لنفس المنظمة

یعد حق اللجوء إلى القضاء لطلب الحمایة مبدأ هام من المبادئ والضمانات التي كما 

ونصت علیها العدید من الاتفاقیات الدولیة والمتعددة  ،ومن بینهم الجزائرأقرتها معظم الدول 

ترید الاحتفاظ بحقها في تسویة المنازعات التي  الدول المضیفة الأطراف، وبالتالي نجد أن هذه

لذلك تحیل قوانین النزاعات بالدرجة  .3ا وبین المستثمرین وفقا لمبدأ السیادة الوطنیةتحدث بینه

الأولى على القضاء الوطني، تماشیا مع مبدأ راسخ في القانون الدولي، مفاده استنفاذ وسائل 

  . التقاضي الداخلیة قبل اللجوء إلى أي وسیلة تسویة أخرى

كرس المشرع الجزائري ضمانة اللجوء إلى القضاء الوطني من خلال إحالة قانون 

 القضاء، هذا ماالنزاعات التي قد تنشأ بین الدولة والمستثمر الأجنبي إلى  09-16الاستثمار 

یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة "بقولها  منه، 24المادة ورد في نص 

المستثمر، أو یكون بسبب إجراء اتخذتھ الدولة الجزائریة في حقھ الجزائریة یتسبب فیھ فیھ 

وهو بذلك یستند إلى القاعدة العامة في  ،4..." للجھات القضائیة الجزائریة المختصة إقلیمیا

                                                           
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،24انظر المادة   1
مبروك عبد النور، الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري، محاضرات ألقیت على  2

طلبة السنة ثانیة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

  .12، ص 2018/2019
  .106ص ، مرجع سابق ،رقاب عبد القادر ،زروق یوسف 3
  .، مرجع سابق09-16، من القانون رقم 24انظر المادة  4
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    من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 41الاختصاص القضائي من خلال نص المادة 

أن یكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم یكن  یجوز: "التي نصت على ما یلي 08-09

 مقیم في الجزائر، أمام الجهات القضائیة الجزائریة، لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها في

الجزائر مع جزائري، كما یجوز أیضا تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن 

  .1"ینالتزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي مع جزائری

وكذلك  ،09-16من قانون الاستثمار من قانون الاستثمار  24ومن خلال نص المادة 

نرى تشبث  ،السالف ذكرهما 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  41نص المادة 

لداخلي على كل المنازعات ا الدولة الجزائریة بمبدأ السیادة الوطنیة على إقلیمها بتطبیق القانون

د تنشأ بینها وبین المستثمرین الأجانب، وحسب نص المادتین دائما فإن القضاء الجزائري التي ق

هو المختص الأول بتسویة منازعات الاستثمار التي قد تثور بین المستثمر الأجنبي والدولة 

ة له، وهذا تطبیقا لمبدأ سیادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة على یالجزائریة المستقبل

  .، ما لم یوجد بند متفق علیه مسبقاإقلیمها

لم یحدد إجراءات معینة للتقاضي ومنه فإن تسویتها تخضع  09-16ونجد أن القانون 

الذي جاء به قانون الاستثمار والذي ، أما الاستثناء 09-08لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

لح والتحكیم الدولیین أو إلى تحكیم اللجوء للصهو یمكن به استبعاد القضاء الوطني الداخلي 

  .خاص

في الواقع، إن الضمان الحقیقي للمستثمر هو الضمان القضائي الداخلي، شریطة أن 

ا وعادلا، فهذا یساعد على توفیر البیئة القانونیة المناسبة للاستثمار ویطمئن ؤ یكون القضاء كف

أنه عند حدوث أي نزاع سوف ینصفه القضاء وفي مدة معقولة، غیر أن  على المستثمر

المستثمرین الأجانب وللأسباب السالف ذكرها، مازالوا یتخوفون من القضاء الداخلي ویشترطون 

                                                           
1

، مؤرخ في الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن قانونالمت ،09- 08من قانون  41المادة  أنظر 

  .23/04/2008الصادر في  21ج عدد .ج.ر.، ج25/02/2008
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أثناء إبرامهم العقود أو الاتفاقیات اللجوء إلى التحكیم الدولي مباشرة دون المرور بالمحاكم 

  1.الداخلیة

  الضمانات القضائیة الدولیة: الثاني الفرع

توجد العدید من الوسائل القضائیة ذات الطابع الدولي یفضل المستثمر الأجنبي اللجوء 

إلیها لفض النزاع القائم بینه وبین الدولة المضیفة، وتتمثل هذه الوسائل في القضاء الدولي 

محكمة الاستثمار " الإقلیمي والقضاء" محكمة التحكیم الدائمة"، و "محكمة العدل الدولیة"

المركز الدولي لتسویة "الخاصة بتسویة المنازعات الاستثماریة  والاتفاقیات الدولیة" العربیة

  ".المجلس العربي لتسویة منازعات الاستثمار"، و "منازعات الاستثمار

وأهم ضمان دولي كرسه المشرع الجزائري في العدید من الاتفاقیات المتعلقة بتشجیع 

  2.ستثمار هو إمكانیة اللجوء إلى التحكیم الدوليالا

  مضمون اللجوء إلى التحكیم: أولا

یعد ضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في حل منازعات الاستثمار الأجنبي من 

نظام التحكیم من  أهم وأكبر الضمانات التي یشترطها المستثمر الأجنبي، وهذا لما یتمیز به

هذه المنازعات ولمبدأ الحیاد وهو ما یبعث الطمأنینة لدى سرعة ونزاهة وكفاءة في حل 

المستثمر الأجنبي الذي یحرص على أن یتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم مع الدولة 

  .المضیفة قبل توقیع العقد

أن تخوف المستثمر ، إلا وتعرض نزاعات عقود الاستثمار أولا على القضاء الوطني

قضائها الداخلي تجعله لا یثق فیها، وبالتالي یسعى  ةالأجنبي من بسط سیادة الدولة وطبیع

 للحصول على ضمانات ووسائل أخرى أكثر قوة ونزاهة وهي الضمانات الدولیة المتمثلة في

                                                           
  .15ص  ،مرجع سابق مبروك عبد النور، الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري، 1
المتعلق بترقیة  09- 16مصطفاوي لیندة، محفزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل قانون  2

الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماسترـ تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، 

  .46، ص 2018-2017المسیلة، 
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بترقیة المتعلق  09-16وهذا ما تضمنه قانون الاستثمار الطرق البدیلة كالتحكیم والوساطة، 

  1.من خلال إدراج إمكانیة اللجوء إلى التحكیم والوساطة الدولیین لفك المنازعات ،الاستثمار

إدراج المشرع الجزائري للتحكیم كآلیة لتسویة منازعات الاستثمار نتیجة الظروف  ویعد

الاقتصادیة التي منحت التحكیم الدولي مكانة هامة في عقود الاستثمار، وجعلت معظم الدول 

تصادق على اتفاقیات بشأنه، فقد أصبح مبدأ اللجوء إلى التحكیم كآلیة قانونیة معترف بها 

  .دولیا

ر مساعي الجزائر الرامیة السالفة الذكر، في إطا  09-16نون من القا 24لمادة وتندرج ا

لتذلیل العقبات التي تعترض الاستثمار الأجنبي ومن هذه العقبات اللجوء إلى التحكیم، لذلك 

أقرت بهذا الحق ولكن جعلته على غرار النص الملغى استثناء لاختصاص القضاء الوطني 

یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي : ل نصها على ما یليوفي حالات محددة من خلا

والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر، أو یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في 

حقه للجهات القضائیة الجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو تعدد 

ة تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو في حالة وجود اتفاق مع الأطراف أبرمتها الدولة الجزائری

  ".المستثمر ینص على بند تسویة یسمح للطرفین بالاتفاق على تحكیم خاص

من قانون الاستثمار الملغى، إلا أن نطاق استفادة  17رغم تشابه هذا النص مع المادة 

ع، لأن نطاق هذا الاستثناء المستثمرین الأجانب من حق اللجوء إلى التحكیم حالیا سیكون أوس

نفسها، وسیسمح باللجوء إلى الوسائل البدیلة في كل حالة یكون  من القاعدة العامة سیكون أكبر

فیها اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الجزائر مع الدولة التي ینتمي إلیها المستثمر، 

جزائر والمكرسة بطریقة مباشرة أو غیر ونظرا للعدد الكبیر من الاتفاقیات التي انضمت إلیها ال

  .مباشرة لحق اللجوء إلى التحكیم

                                                           
  .107، ص ، مرجع سابقزروق یوسف، رقاب عبد القادر  1
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یة قاإلى دول لا تربط الجزائر بها اتفوبهدف زیادة حجم الاستثمارات الأجنبیة التي تنتمي 

 استثمار، فتح المجال للمستثمر أن یدرج هذا الشرط في عقد الاستثمار الذي یبرمه مع الجزائر،

اختصاص تسویة المنازعات التي تثار بین الطرفین من القضاء الوطني مما یسمح بانتزاع 

  1.وإسنادها إلى تحكیم خاص

أصبح هو القضاء كما نجذ أن أغلب المستثمرین الأجانب یتقبلون قرار التحكیم الذي 

مجال، إلا أن الدول النامیة  تعتقد أن اللجوء إلى التحكیم مساس بسیادتها العادي في هذا ال

جعلها تبقى بعیدة عن استقبال الاستثمارات الكبرى التي تعود  ، وهو ما2ا على أراضیهاوسلطانه

  .علیها وعلى اقتصادها بالفائدة

فهذا الأخیر لن یكون  الحكم التحكیمي وتتوقف مدى فعالیة التحكیم في القدرة على تنفیذ

له أي قیمة إذا لم یتم تنفیذه، كما نص المشرع الجزائري على ذلك في قانون الإجراءات المدنیة 

في باب التحكیم التجاري الدولي في القسم الثالث الفرع الخاص بأحكام  09-08والإداریة 

راف بأحكام التحكیم یتم الاعت" :أنه التي نصت على 1051التحكیم التجاري الدولي في المادة 

الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجوده، وكان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام 

العام الدولي، وتعتبر قابلة للتنفیذ بالجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة 

ر محكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مق

وضع  ، ویتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري3"التحكیم خارج الإقلیم الوطني

ضوابط معینة في الاعتراف بحكم التحكیم، كأن لا یكون مخالف للنظام العام الدولي وإثبات من 

تمسك به وجوده، ووضح طرق تنفیذه بأمر من رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا في الجزائر أو 

                                                           
1
  .117ص  مرجع سابق، أوبایة ملیكة، 

  .41ص ، مرجع سابق لعماري ولید،  2
  .مرجع سابق، 09-08من القانون  1051ة أنظر الماد  3
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كمة محل التنفیذ خارج الجزائر، ومن أجل منح مزید من الضمانات للمستثمر الأجنبي مح

  1.وتنظیم التحكیم الدولي في أطر قانونیة كوسیلة لحل النزاعات مع المستثمرین الأجانب

  تكریس ضمان اللجوء إلى التحكیم: ثانیا

یشكل أهم منازع للمحاكم الجزائر من بین الدول التي رفضت اللجوء إلى التحكیم باعتباره 

حیث توضح موقفها الرسمي ، 2الوطنیة، غیر أنها غیرت موقفها اتجاه التحكیم التجاري الدولي

، فبدأت الجزائر بتغییر 1958بشكل نهائي من خلال انضمامها إلى اتفاقیة نیویورك لسنة 

  .لى ضمانهانظامها القانوني، لأن استقطاب الاستثمارات یستدعي وضع میكانیزمات تهدف إ

من قانون  1039طبقا لنص المادة لدولي صراحة، كرست الجزائر التحكیم التجاري ا

ت الإجراءات المدنیة والإداریة، ومن مبررات تبني الجزائر للتحكیم الدولي كوسیلة لتسویة النزاعا

من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق والحریة  ، التحول الذي شهدتهالاستثماریة

التعاقدیة، وذلك راجع إلى ضرورة تكییف اقتصادها مع التغیرات الاقتصادیة والتجارة الدولیة، 

التي منحت التحكیم التجاري الدولي مكاسب جدیدة، ولو على حساب القضاء الوطني، فقد 

ني معترف به دولیا للفصل في النزاعات التي قد أصبح مبدأ اللجوء إلى التحكیم كإجراء قانو 

تنشأ بین الدولة الجزائریة والمستثمر الأجنبي، من أهم الضمانات الممنوحة صراحة للمتعاملین 

  .3الأجانب

كما أن سیاسة الإصلاحات أدت إلى تجدید التفتح في مجال التحكیم لمسایرة وتیرة 

الاستثمار الأجنبي، وما له من علاقة وطیدة بملائمة المنظومة التشریعیة للسیاسة الاقتصادیة 

والحریة التعاقدیة والتي تجسدت في الحریة الممنوحة المؤسسة على مبدأ سلطان الإرادة 

                                                           
  .108ص  ،رجع سابقم، زروق یوسف، رقاب عبد القادر  1

  . 02ص ، مرجع سابق، كمال علیوش قربوع 2 
كلیة الحقوق  ،یاسین قرفي، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  3

  .95، 94، ص2008والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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وكون الجزائر دولة مستقطبة للاستثمارات الأجنبیة فقد أدركت  1إلى التحكیم، للأطراف باللجوء

أهمیة وجود نظام قانوني لتسویة المنازعات، یحظى بقبول المستثمر، ویبعث الطمأنیة في حال 

نشوب نزاع بینه وبین الدول المضیفة، فالاعتراف بتنفیذ أحكم التحكیم التجاري الدولي من شأنه 

   .دفق الاستثماراتأن یسهم في ت

                                                           
مباركة التهامي، طرق تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري، أبحاث ومقالات، مجلة   1

ضائي، مجلة علمیة مهنیة شاملة، صادرة عن الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین مرتین في المحضر الق

  .16، 15، ص 2015السنة، عدد السداسي الأول، 
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                  لمسیلةبا الاستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر :الفصل الثاني

  -الشباك الوحید اللامركزي-
 

نظرا للظروف الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر واعتمادها على مورد واحد وهو قطاع 

المحروقات، بذلت الجزائر عدة مجهودات لتهیئة وخلق جو مناسب لجذب الاستثمار المحلي 

كالات ومن بینها الوكالة الوطنیة و و قیامها بإنشاء هیئات  بین هذه المجهوداتوالأجنبي، ومن 

وقد ازدادت جهود الدولة الجزائریة لتحسین المناخ الاستثماري، وذلك  لتطویر الاستثمار،

في ظل  للنظام المقرر، الذي حمل في طیاته جملة من التعدیلات 09-16بإصدار القانون 

والغرض منها  أحكامه، بوضع سلسلة من الإجراءات التحفیزیة ومنح التسهیلات اللازمة لذلك،

، ولذلك 1هو توفیر مناخ ملائم ومناسب لتطویر ودعم وتسهیل الاستثمار، والإنتاج المحلي

المبحث (الإطار القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  طرق في هذا الفصل إلىسنت

 -الشباك الوحید اللامركزي– ، ثم  مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة)لالأو 

  ).المبحث الثاني(

  الإطار القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: المبحث الأول

كالة الوطنیة لتطویر لو لتحدید الإطار القانوني  تنصب دراستنا في هذا المبحث على

معرفة الوسائل القانونیة والإمكانیات المادیة والبشریة والفنیة المتاحة لها من الاستثمار بهدف 

أجل مباشرة مختلف مهامها، لذلك سنتناول الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

الشباك -بالمسیلة ، وكذا الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار)المطلب الأول(

  .)المطلب الثاني( -د اللامركزيالوحی

  

  

                                                           
دراسة حالة - المحلي فرید خمیلي، أدیرة دباش، آلیات أجهزة الدعم الحكومیة ودورها في تشجیع الاستثمار  1

الجزائر، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادیة والإداریة، كلیة العلوم الاقتصادیة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ب

  .5، ص2016، سنة 24الجزائر،العدد ، والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة واسط، أم البواقي
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  الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: المطلب الأول

تعتبر الوكالة  اكمتعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الوسیط بین الدولة والمستثمر، 

استقطاب و  في الجزائر الأداة الأساسیة للتعریف بغرض الاستثمارات القائمة والترویج لها،

أنشئت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لدى ، 1رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبیة المباشرة

والمتعلق بتطویر  2001أوت  20خ في المؤر  ،03-01الأمر رقم  بموجبرئیس الحكومة 

التي أنشئت بموجب  )APSI(الاستثمار، لتحل محل الوكالة الوطنیة لدعم متابعة الاستثمار 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار الملغى ،12-93المرسوم التشریعي 

 03-01من الأمر  06حیث أنشئت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب المادة 

: على أنها 3562-06السالف ذكره، كما عرفها بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

صیة المعنویة والاستقلال المالي، وتدعى في مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخ"

  " صلب النص الوكالة

المتعلق بترقیة الاستثمار، حیث  09-16من القانون  26ثم أكد علیها المشرع في المادة  

، مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع ...الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ": عرفها بأنها

   ... "3بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ومن خلال هذا التعریف یمكن اعتبار الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مؤسسة أو 

شخصا من أشخاص القانون العام، یحكمها مبدأ التخصص في الغرض الذي أنشئت من أجله، 

                                                           

أحمد سمیر أبو الفتوح، دور القوانین والتشریعات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر،   1

  .45ص . 2015مكتب العربي للمعارف، مصر، ال
، المتعلق بصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 09/10/2006المؤرخ في  356- 06مرسوم تنفیذي   2

  .11/10/2006، بتاریخ 64ر عدد .ج.ج.الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج
  .، مرجع سابق09-16، من القانون رقم 26انظر المادة   3
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التزامات، كما تتمتع بذمة مالیة مستقلة  اوتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تكسبها حقوقا وتحمله

  .1خاصة بها

  .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري: الفرع الأول

السالف الذكر، صراحة على أن الوكالة الوطنیة  09-16من القانون  26نصت المادة 

لتطویر الاستثمار مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، وبالاستناد إلى نظریات القانون الإداري 

الدولة في القیام بأدوارها المتمثلة في المحافظة على النظام والقیام تعتبر من أبرز وسائل 

  2.بالمهام الإداریة

ومن خلال المهام المسندة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار باعتبارها مؤسسة عمومیة 

مبدأ : ذات طابع إداري فإنه یترتب على ذلك خضوع الوكالة لمبدأین أساسین یتمثلان في

  )ثانیا(، ومبدأ التخصیص )أولا(یا الإداریة الخضوع للوصا

  مبدأ الخضوع للوصایا الإداریة: أولا

لوكالة تحت وصایة اتوضع "،  356-06من المرسوم التنفیذي  02فقرة  01المادة تنص 

، ومن خلال هاته المادة فإن الوكالة تخضع لوصایة الوزیر 3"الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار

تثمار والمتمثل في شخص وزیر الصناعة، بعدما كانت تحت وصایة رئیس المكلف بترقیة الاس

 09-16الحكومة، حیث أبقى المشرع على هذه الوصایا ولم یجري أي تعدیل علیها في القانون 

المتعلق بترقیة الاستثمار، وتظهر هذه الوصایا من خلال ترأس مجلس إدارة الوكالة من طرف 

هي الأخرى بتعیین أعضاء مجلس الإدارة بموجب اقتراح من ممثل السلطة الوصیة التي تقوم 

طرف المدیر العام للوكالة، واشتراك الوزیر المكلف بالاستثمارات في تحدید النظام الداخلي 

  .للوكالة إضافة إلى تولیه للرقابة اللاحقة على أعمال الوكالة

                                                           
، مجلة الاجتهاد للدراسات سامیة، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في قوانین الاستثمار الجدیدة خواثر  1

  .70، ص 2020، السنة 03، العدد 09القانونیة والاقتصاد، المجلد 
2 Charles Debbasch, Marcel Pinet, Les Grands Textes Administratives, Sirey, 

1970, p448. 
  .، مرجع سابق356-06تنفیذي لمن المرسوم ا، 2فقرة  1أنظر المادة   3
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  مبدأ التخصیص: ثانیا

د ممارسته لنشاطه بالغرض الذي وجد یقصد بمبدأ التخصیص تقید الشخص المعنوي عن

العمومیة  من أجله، وبناء علیه فإن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كغیرها من المؤسسات

المبدأ، وتظهر أهمیته في كونه یتحكم في تحدید الأهلیة القانونیة للوكالة، إذ  تعد خاضعة لهذا

لا یمكن أن تلجأ إلى القضاء بقصد توقیف بعض الإجراءات التي لا تكون لها علاقة 

  .بتخصصها، أو تقبل هبة أو وصیة مخصصة لغرض غیر الذي تسعى إلى تحقیقه

  الوكالة شخص معنوي: الفرع الثاني

من القانون المدني الأشخاص المعنویة  49المشرع الجزائري حدد بموجب نص المادة 

  "...،1المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري- .الدولة- :الأشخاص الاعتباریة هي: "بنصه

استنادا إلى نص المادة أعلاه یتضح أن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تعتبر أحد 

لها المشرع بالشخصیة المعنویة، وذلك حتى یتحقق لها أكبر قدر من المؤسسات التي اعترف 

، وهذا ما یتأكد 2الاستقلالیة ویوفر لها الوسائل التي تساعد على مباشرة نشاطها وبلوغ أهدافها

، والتي أشرنا إلیها فیما سبق، 356- 06من خلال نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 

مؤسسة  ....الوكالة"السالف ذكرها، بقولها  09-16من القانون  26المادة  كذلك وهو ما تؤكده

  ". عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

وما یمكن استنتاجه من خلال نص المادتین السالف ذكرهما، أن السلطة العامة منحت 

ا ما یتوافق مع نشاطها الذي تقوم به الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الشخصیة المعنویة، وهذ

والمتمثل أساسا في خدمة المستثمرین وتقدیم خدمة عمومیة تنحصر في مجملها في ترقیة 

  .الاستثمارات

                                                           
 ،1975 سبتمبر 26المؤرخ في  ،تضمن القانون المدنيالم، 58- 75من الأمر  49أنظر المادة   1

  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  29، الصادر في 78ج، عدد .ج.ر.ج
عیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتف  2

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة 

  .09، ص 2006جیجل، 
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وباعتبار الوكالة شخص معنوي عام فإن ذلك یرتب عدة نتائج تعتبر كحقوق معترف بها 

  :للأشخاص الاعتباریة والمتمثلة أساسا في

وجود نائب - .حق التقاضي- .الموطن- .الذمة المالیة المستقلة- .نیةالأهلیة القانو -

  1.یعبر عن إرادتها

                    لمسیلةبا الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: المطلب الثاني

  - الشباك الوحید اللامركزي -

الاستثمار، وقد أولاه المشرع یعتبر التنظیم الإداري أحد العناصر المهمة المكونة لمناخ 

وقصد تسهیل إجراءات الاستثمار على المستثمرین قام المشرع بتقریب  الجزائري عنایة خاصة،

ومن خلال النصوص التنظیمیة للوكالة  ،2مركزيإلیهم وذلك بإنشاء شباك وحید لا الوكالة

ي مقره بالجزائر الوطنیة لتطویر الاستثمار، یظهر لنا أن الوكالة تنقسم إلى هیكل مركز 

 ولایة، كل تنشأ على مستوى تتمثل في الشباك الوحید اللامركز، العاصمة، وهیاكل لامركزیة

 09-16من القانون  27، هذا ما یستشف من نص المادة والمشرع لا یفرق بین الوكالة والشباك

، هنا المشرع یقصد بالوكالة الشباك الوحید 3..."تنشأ لدى الوكالة أربعة مراكز: "بقوله

  .اللامركزي، لأن الشباك یضم أربعة مراكز، كما سیأتي بیانه

حیث  یمثل الشباك الوحید اللامركزي بالمسیلة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار محلیا،

الشباك -بالمسیلة  سنسلط الضوء على الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارلذا یتعاقد باسمها، 

  .) الفرع الثاني( ا، ثم تشكیلته)الفرع الأول( ا، وهذا بتعریفه-الوحید اللامركز

                                                           
  .، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58- 75من الأمر  ،50ظر المادة نأ  1
  .، مرجع سابق45أحمد سمیر أبو الفتوح، ص   2

  .، مرجع سابق09-16، من القانون 27ظر المادة أن  3
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                            لمسیلةبا تعریف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: الفرع الأول

  -الوحید اللامركزي الشباك-

، -الشباك الوحید اللامركزي-  الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة التطرق إلى قبل

، ثم  تقدیم الوكالة الوطنیة لتطویر )ثانیا(، ثم تكریسه )أولا(یجب تناول تعریف نظام الشباك 

  ).ثالثا(الاستثمار بالمسیلة 

  التعریف بنظام الشباك: أولا

یقصد بالشباك الوحید اللامركزي، الهیئة الوحیدة في الدولة التي تقوم بالتنسیق بین عدة 

، وهو عبارة عن هیكل یضم كل 1ل متعلقة بالاستثمارات وترقیتها ودعمها إلى حین انتهائهامسائ

الإدارات التي تكون لها علاقة مباشرة بالعملیة الاستثماریة في مكان واحد، بمعنى أن هناك 

عملیة لتجمیع هیاكل إداریة محددة ضمن هیكل واحد، مما یسهل على المستثمر القیام بكافة 

ت اللازمة لذلك، وبهذا الإجراءات الضروریة لإنجاز مشروعه والحصول على الوثائق والمعلوما

لا یكون المستثمر ملزما بالتنقل من إدارة إلى أخرى من أجل استكمال الشكلیات اللازمة للبدء 

  .بالمشروع، إنما یكفي أن یتوجه لمقر واحد تتواجد به كل المصالح التي یحتاجها

  تكریس نظام الشباك: ثانیا

    بموجب المرسوم التشریعي رقمتبنت الجزائر تطبیق نظام الشباك الوحید لأول مرة 

تؤسس الوكالة في " ...منه بقولها  08/2بموجب المادة  ،المتعلق بترقیة الاستثمار 93-12

و لا بد من الإشارة إلى أن ، "2شكل شباك وحید یضم الإدارات والهیئات المعنیة بالاستثمار

ید مركزي في مدینة الشباك الوحید الذي تم إنشاؤه كان على مستوى مركزي، أي شباك وح

على الشباك الوحید المركزي للوكالة،  العبءالجزائر على المستوى الوطني، مما أدى إلى زیادة 

من المرسوم  02رغم أن المادة  ه بكیفیة مرضیة وفي آجال معقولة،حیث لم یستطع القیام بمهام

  مها ومتابعتهاالمتضمن صلاحیات وتنظیم وكالة ترقیة الاستثمارات ودع 319-94التنفیذي 

                                                           
  .،46ص  ،مرجع سابق ،شیباني سهام، همال تیحة  1
  .، مرجع سابق12- 93تشریعي رقم المرسوم ال 08أنظر المادة   2
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عبر ) APSI(في فقرتها الثانیة  قد أشارات إلى إمكانیة إنشاء مكاتب جهویة أو محلیة للوكالة 

  .التراب الوطني

المتعلق  03-01كما كرس المشرع الجزائري نظام الشباك الوحید بموجب الأمر رقم 

ستوى الهیكل ینشأ الشباك الوحید على م"بقولها  24بتطویر الاستثمار، في نص المادة 

ینشأ شابك وحید ضمن : " بقولها من نفس الأمر، 23ما نصت المادة ، ك"اللامركزي للوكالة

ولعل أهم ما ترتب عن التطبیق المیداني  ،"الوكالة یضم الإدارات والهیئات المعنیة بالاستثمار

غیر مركزیة بدلا من الشباك الوحید المركزي، ونصت  لهذا الأمر تدعیم الوكالة بشبابیك جهویة

المتعلق بتنظیم الوكالة الوطنیة لتطویر ، 03/11/2002من القرار المؤرخ في  02المادة 

على المستوى  - 2... تضم الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار... : "الاستثمار على أنه

كل ولایة من ولایات الوطن الثمانیة مدیریة الشباك الوحید غیر المركزي في  -: اللامركزي

تنظم الوكالة : "... من نفس القرار على أنه 14وكذلك جاء في نص المادة  1")48(والأربعین 

من المرسوم  02كما ورد في نص المادة ، "على المستوى المحلي في شباك وحید غیر مركزي

الاستثمار وتنظیمها وسیرها المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لترقیة  282- 01التنفیذي رقم 

وتتوفر للوكالة هیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلي، وتنظم طبقا لأحكام ، : "...ما یأتي

من نفس المرسوم نجد أنه ینشأ الشباك الوحید  25، وبالرجوع إلى نص المادة 2"أدنا25 المادة 

  .في مستوى الولایة

على أنه یتم استبدال عنوان  ،100-17من المرسوم التنفیذي  06كما نصت المادة 

، ونقف )الهیاكل المحلیة(بـــ ) الشباك الوحید( ،356-06الفصل الثالث من المرسوم التنفیذي 

عند هذا التغییر حیث ما الجدوى من استبدال العنوان بتغییر المصطلحات فقط مع بقاء 

  :المتمثلة فیما یليالمضمون نفسه والسند في ذلك مجموعة الملاحظات التي سجلناها و 

                                                           
، 03/11/2002المتعلق بتنظیم الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المؤرخ في  من القرار، 02أنظر المادة   1

  .10/11/2002، الصادر في 73عدد ج .ج.ر.ج

، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار 282- 01 ، من المرسوم التنفیذي02أنظر المادة   2

  .26/09/2001الصادر في  55ج عدد .ج.ر.، ج24/09/2001، مؤرخ في وتنظیمها وسیرها
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استبدال العنوان من الشباك الوحید إلى الهیاكل المحلیة للوكالة یوحي بأنه تم إنشاء  -

التي تعدل  100-17من المرسوم  07هیئات أخرى إلى جانب الشباك، غیر أنه بقراءة المادة 

شكل  توضع الهیاكل المحلیة للوكالة في": ، بنصها على أنه356-06من المرسوم  21المادة 

، نتأكد بأن هذه الهیاكل المحلیة هي ذاتها الشباك الوحید ..."1الشباك الوحید اللامركزي

 .لمراكزازاة مع الشباك لأنه هو من یضم االلامركزي، ولا توجد هیئة جدیدة بالمو 

، المتعلق 09-16هناك من سیقول بأن إنشاء المراكز الأربعة التي استحدثت وفقا للقانون  -

، السالف ذكره،  هي المقصودة بالهیاكل المحلیة، نجیب 100- 17ثمار، والمرسوم بترقیة الاست

فنقول أن الشباك هو المقصود بذلك كما وضحنا من قبل،بالإضافة إلى أن هذه المراكز تابعة 

، السالف ذكره، التي تعدل 100-17من المرسوم التنفیذي  07للشباك الوحید وفقا لنص المادة 

یضم الشباك الوحید اللامركزي المنصب على : "، على أنه 356-06المرسوم من  23المادة  

، وبالتالي لو ظل عنوان الفصل الثالث ": ....2ة الآتیةعمستوى مقر الولایة، المراكز الأرب

 .3الشباك الوحید فإن استحداث هذه المراكز لن یؤثر فیه لأنها تابعة إلى هذا الشباك

 ظل الجزائري أبقى على نظام الشباك الوحید اللامركزي في نستنتج في الأخیر أن المشرع

  .المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16القانون 

  تقدیم الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة: ثالثا

الشباك الوحید - الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلةالمحلي  یوجد على المستوي

لوكالة الوطنیة لتطویر ، وهو هیكل محلي من ا)-ANDI -GUD M’SILA(مركزي لاال

جوان  11بتاریخ بالمسیلة،   مركزياللا؛ أنشئ الشباك الوحید مستوى ولایة المسیلة الاستثمار

س الشعبي الولائي لولایة مكتب، مقابل المجل 72، حیث یقع مقره بالحي الإداري 2011

ویسیره مدیر برتبة نائب مدیر في المدیریة العامة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  ،المسیلة

                                                           
، المؤرخ في 356- 06، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 100- 17من المرسوم اتنفیذي 07أنظر المادة   1

، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، المؤرخ في 09/10/2006

  .08/03/2017في  ، صادر16ر عدد .ج.ج.، ج05/03/2017
  .، مرجع سابق100-17اتنفیذي من المرسوم 07أنظر المادة   2
  .78ص  ،مرجع سابق، خواثر سامیة  3
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)ANDI( یمارس السلطة السلمیة على جمیع الأعوان الخاضعین مباشرة للوكالة، كما یمارس ،

  .السلطة الوظیفیة على باقي الأعوان، وینشط وینسق نشاط المراكز الأربعة المشكلة للشباك

                           بالمسیلة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارتشكیلة : الفرع الثاني

  -الوحید اللامركزي الشباك-

من مدیر  -الشباك الوحید اللامركزي– بالمسیلة تتشكل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

  ).الفرع الثاني(، و أربع مراكز )الفرع الأول( الشباك الوحید اللامركز

   -الشباك الوحید اللامركزي–مدیر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة : أولا

، السالف ذكره، 100-17من المرسوم التنفیذي رقم  07نصت على مدیر الشباك المادة 

على أنه  ،، السالف ذكره356-06من المرسوم التنفیذي رقم  21التي تعدل أحكام المادة 

، تحت سلطة "الشباك الوحید اللامركزي"توضع الهیاكل المحلیة للوكالة، المنظمة في شكل "

مدیر یصنف ویدفع راتبه استنادا إلى وظیفة نائب مدیر في المدیریة العامة للوكالة الوطنیة 

  ...."لتطویر الاستثمار

اللامركزي مدیر یسیره، ویمارس السلطة یستخلص من نص هذه المادة أن للشباك الوحید 

السلمیة على جمیع الأعوان الخاضعین مباشرة للوكالة، ویمارس السلطة الوظیفیة على باقي 

، السالف ذكره، 100-17من المرسوم التنفیذي رقم  07وهذا ما نصت علیه المادة  الأعوان،

  .، السالف ذكره356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  21/3التي تعدل أحكام المادة 

  :من مهام مدیر الشباك الوحید اللامركزي ما یلي

یكلف، بصفته المقابل الوحید باستقبال المستثمر الأجنبي، واستلام ملفه، وتسلیم شهادة  -

 .التسجیل

استلام ملفات المستثمر الأجنبي ذات الصلة بخدمات الإدارات والهیئات الممثلة داخل  -

 1الح المعنیة وحسن إنهائهامختلف المراكز وتوجیهها للمص

                                                           
من المرسوم التنفیذي  21، التي تعدل أحكام المادة 100- 17سوم التنفیذي رقم من المر  07أنظر المادة   1

  .، مرجع سابق356- 06رقم 



 -الشباك الوحید اللامركزي- بالمسیلة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:الفصل  الثاني

 

60 

 

 .ینشط وینسق نشاط المراكز الأربعة المتواجدة على مستو الشباك -

  .یمارس السلطة السلمیة على جمیع الأعوان الخاضعین مباشرة للوكالة -

یمارس السلطة الوظیفیة على باقي الأعوان، أي ممثلي الإدارات المتواجدة على مستوى  -

 .الشباك

المتعلقة بالمشاریع الاستثماریة المعدة من طرف مركز استیفاء إمضاء شهادات التسجیل  -

 .1الإجراءات المتواجد على مستوى الشباك

كما یساعد مدیر الشباك الوحید اللامركزي رؤساء مشاریع ومكلفون بالدراسات یصنفون 

هذا  أن وتدفع رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تصنیف المناصب العلیا في الوكالة، إلا

ا مدیر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة المنصب  لم یجسد بعد حسب ما صرح به لن

  .-الشباك الوحید اللامركزي-

  المراكز: ثانیا

، المتعلق بترقیة الاستثمار، لدى الوكالة الوطنیة لتطویر 09-16أنشأ القانون رقم 

المصالح المؤهلة لتقدیم الخدمات  ، أربع مراكز تضم2منه 27 الاستثمار، بموجب المادة

، السالف 100-17، وجاء المرسوم التنفیذي 3الضروریة لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطویرها

، السالف 356-06م التنفیذي من المرسو  23منه، التي تعدل المادة  07ذكره، في المادة 

لولایة، المراكز على أنه یضم الشباك الوحید اللامركزي، المنصب على مستوى مقر ا ذكره،

، ومركز الدعم )اثانی(، مركز تسییر المزایا )أولا(كز استیفاء الإجراءات مر : الأربعة الآتیة

  .)ثالثا( ومركز الترقیة الإقلیمیة لإنشاء المؤسسات

  

                                                           
، على 21/04/2021 مختاري عبد الباسط، مدیر الشباك الوحید اللامركز للمسیلة، یوم: لقاء مع السید  1

  . 14.00الساعة 
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  ،27انظر المادة   2
محاضرات ألقیت على طلبة السنة ثانیة ماستر، تخصص قانون  مبروك عبد النور، أجهزة الاستشراف،  3

  .09، ص 2019- 2018أعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
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  مركز استیفاء الإجراءات -1

مركز استیفاء الإجراءات أعوان خاضعین مباشرة للوكالة الوطنیة لتطویر  یضم

، ویتمثل هؤلاء 2، یمارس علیهم مدیر الشباك الوحید اللامركزي السلطة السلمیة1الاستثمار

الوكیل الفرعي و  مكلف بأنظمة الإعلام الآلي،وموظف الأعوان في كل من إطارات الاستقبال، 

زیادة على الأعوان یضم مركز استیفاء  ،3والحراس أمانة المدیر،والمكلف بالمتابعة، و  للإیرادات،

الاستثمار، حیث یقومون بتقدیم الخدمات الإداریة بالإجراءات ممثلي الإدارات التي لها علاقة 

الضروریة بالتنسیق مع الجهات والهیئات التي لها علاقة بإنشاء المؤسسات، وهم حسب نص 

من  28، التي تعدل أحكام المادة ، السالف ذكره100-17من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة 

ممثل المجلس الشعبي البلدي، ممثل المركز الوطني : ما یلي 356-06المرسوم التنفیذي رقم 

التعمیر، ممثل البیئة، ممثل العمل، ممثل صندوق التأمینات الاجتماعیة  للسجل التجاري، ممثل

  .الأجراء رللعمال الأجراء وغی

ممثل الجمارك الذي له دور كبیر في تسهیل  نلاحظ أن المشرع الجزائري حذف

لاك الدولة، بعدما كانوا الإجراءات للمستثمرین، والإجابة على استفساراتهم، كما حذف ممثل أم

، السالف 356-06التنفیذي رقم  من المرسوم ،224في القانون السابق بموجب المادة  موجودین

  . ذكره

  

  

                                                           
من المرسوم التنفیذي  28، التي تعدل أحكام المادة 100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  ،07أنظر المادة   1

  .، مرجع سابق356- 06رقم 
من  21/3، السالف ذكره، التي تعدل أحكام المادة 100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  ،07أنظر المادة   2

  ، مرجع سابق356-06المرسوم التنفیذي رقم 
، على 21/04/2021تاري عبد الباسط، مدیر الشباك الوحید اللامركز للمسیلة، یوم مخ: لقاء مع السید  3

  .14:00الساعة 
  .، مرجع سابق356- 06، من المرسوم التنفیذي رقم 21أنظر المادة   4
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  مركز تسییر المزایا -2

 ،1له رتبة مفتش رئیسي للضرائب على الأقل المزایا رئیسیسیر مركز تسییر 

بناء على اقتراح من الوزیر  بموجب قرار من الوزیر المكلف بالاستثمار، یعین

لولائي للضرائب، والسلطة ، یوضع تحت السلطة السلمیة للمدیر االمكلف بالمالیة

، یدفع راتبه من طرف إدارته الأصلیة، 2ة لمدیر الشباك الوحید اللامركزالوظیفی

    . 3استنادا إلى وظیفة نائب مدیر في المدیریة الولائیة للضرائب

عون من الإدارة الجبائیة، ویمكن أن یساعد رئیس المركز عونان آخران كما یساعده 

  .برتبة مفتش على الأقل و ذلك عندما یبرر حجم النشاط ذلك

الة الوطنیة لتطویر الاستثمار، المزایا أعوان من الوكیمكن أن یساعد مركز تسییر كما 

  4.یوضع هؤلاء الأعوان تحت السلطة الوظیفیة لرئیس المركزو 

  ومركز الترقیة الإقلیمیة مركز الدعم لإنشاء المؤسسات -3

رئیس یعین  هذان المركزان یخضعان لنفس الأحكام، حیث یسیر كل مركز

بموجب قرار من الوزیر المكلف بالاستثمار بناءا على اقتراح المدیر العام للوكالة 

الوطنیة لتطویر الاستثمار، یوضع تحت السلطة السلمیة والوظیفیة لمدیر الشباك 

الوحید اللامركزي، یدفع راتبه استنادا إلى منصب رئیس مكتب في المدیریة العامة 

  .یر الاستثمارللوكالة الوطنیة لتطو 
                                                           

من المرسوم  26/1، التي تعدل أحكام المادة 100-17من المرسوم التنفیذي رقم  ،07أنظر المادة   1

  .، مرجع سابق356- 06التنفیذي رقم 
من المرسوم التنفیذي  25، التي تعدل أحكام المادة 100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  ،07أنظر المادة   2

  .، مرجع سابق356- 06رقم 
من المرسوم  2مكرر 28التي تعدل أحكام المادة ، 100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  ،07أنظر المادة   3

  .، مرجع سابق356- 06التنفیذي رقم 
من المرسوم التنفیذي  26، التي تعدل أحكام المادة 100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  ،07أنظر المادة   4

  .، مرجع سابق356- 06رقم 
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  التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة

  - الشباك الوحید اللامركزي– 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مركز الدعم لإنشاء 

 المؤسسات

مركزياللامدیر الشباك الوحید   

الاستثمارللوكالة الوطنیة لتطویر   

مركز استيفاء 

 الإجراءات

ر ـيــز تسيــــركــــم

 المــــزايــــــا

ة ــز الترقيـــــمرك

 الإقليمية

  :الإداراتممثلو 

 .المركز الوطني للسجل التجاري - 

 .ممثل المجلس الشعبي البلدي - 

 .ممثل التعمیر - 

 .ممثل البیئة - 

 .ممثل التشغیل - 

ممثل صندوق التأمینات  - 

 .الإجتماعیة لغیر الأجراء

ممثل صندوق التأمینات  - 

 .الإجتماعیة للأجراء

 

 

 أعوان الوكالة
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                        لمسیلةبا الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارمهام : المبحث الثاني

  -لوحید اللامركزيالشباك ا-

یستفاد من استقراء النصوص القانونیة المنظمة لمهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، 

، المتعلق 356-06والمرسوم التنفیذي  ،المتعلق بترقیة الاستثمار ،09-16القانون لاسیما 

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمه وسیرها المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذ  حیاتبصلا

 للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المیدانیة السالف ذكره، ومن خلال زیارتنا 17-100

أي ، ومهام تقنیة، )المطلب الأول(بمهام إداریة أنها تقوم  ،-شباك الوحید اللامركزيال– بالمسیلة

  .)المطلب الثاني(إداریةغیر 

             لمسیلةبا للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالمهام الإداریة : المطلب الأول

  -الوحید اللامركزي الشباك-

، المعدلة بموجب 356-06من المرسوم التنفیذي  03المادة  من خلال ما جاءت به

التي حددت من خلالها المهام التي هي ضمن الاختصاص  ،100-17المرسوم التنفیذي 

كل  الموضوعي للوكالة، ومن خلال تنقلنا إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة، فإن

، لذا سنتناول مهمة كل إداریةیعنى بمهام  ةمركز من المراكز المتواجدة على مستوى الوكال

، ومركز تسییر )الفرع الأول(مركز على حدا، ولعل أهم مركزین هما مركز استیفاء الإجراءات 

  ).الفرع الثاني(المزایا 

  .مهام مركز استیفاء الإجراءات :الفرع الأول

كما سبق وأن ذكرنا أن مركز استیفاء الإجراءات یتكون من أعوان خاضعین للوكالة 

وفقا لنص و الوطنیة لتطویر الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات المعنیة بالاستثمار، 

 فإن مهام مركز استیفاء الإجراءات ، السالف ذكره،100- 17من المرسوم التنفیذي  071 المادة

  :فیما یليتتمثل 

                                                           
من المرسوم  ،28، التي تعدل أحكام المادة 100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  ،07أنظر المادة   1

  .، مرجع سابق356- 06نفیذي رقم الت
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ت تعدیل التسجیل، ویكلف بدراسة كل طلبایسجل ممثل الوكالة الاستثمارات ویبلغ شهادات  -1

 .كذا تمدید الآجال المتعلقة بهاشهادة تسجیل الاستثمار و 

م نفسه شهادة عدم سبق یتعین على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن یسلم في الیو  -2

رتیبات الضروریة یمكن المستثمر من القیام بالت یسلم في الحال الوصل المؤقت الذيالتسمیة، و 

 .لانجاز استثماره

لى رخصة یكلف ممثل التعمیر بمساعدة المستثمر في إتمام الترتیبات المرتبطة بالحصول ع -3

ولى یتلفات التي لها علاقة بصلاحیاته و الرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء، ویتسلم المالبناء و 

 .هاشخصیا متابعتها حتى انتهائ

دراسة الأثر عن لخارطة الجهویة لتهیئة الإقلیم و یكلف ممثل البیئة بإعلام المستثمر عن ا -4

الأخطار الكبرى، كما یساعد المستثمر في الحصول على التراخیص كذلك عن المخاطر و و 

ولى شخصیا یتلفات التي لها علاقة بصلاحیاته و یتسلم الممطلوبة فیما یخص حمایة البیئة، و ال

 .حتى انتهائها متابعتها

یتولى الاتصال بالهیئة ل التشغیل المستثمرین بالتشریع والتنظیم الخاصین بالعمل و یعلم ممث -5

مول به بهدف الوصول إلى المكلفة بتسلیم رخصة العمل، وكل وثیقة مطلوبة وفق التنظیم المع

 .قرب الآجالأقرار في 

 ین للمناصب المقترحة،یقدم لهم المترشحكذلك بجمع عروض عمل المستثمرین و یكلف 

یتتبع ى تحویلها إلى الهیاكل المعنیة و یتولمل و رخص العكما یكلف بجمع طلبات التراخیص و 

  .ا حتى الوصول إلى القرار النهائيدراسته

یكلف ممثل المجلس الشعبي البلدي بالتصدیق على كل الوثائق الضروریة لتكوین ملف  -6

 .یق على الوثائق في نفس الجلسةالتصد الاستثمار وفقا للتنظیم المعمول به، ویتم

ادات المستخدم و تغیر هیئات الضمان الاجتماعي في نفس الجلسة بتسلیم شه یكلف ممثلو -7

 .ء، وكذا كل وثیقة تخضع لاختصاصهمالأجراالموظفین والتحیین وتسجیل المستخدمین و 
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  مهام مركز تسییر المزایا: الفرع الثاني

 24ة التي تعدل الماد ،السلف ذكره 100-17من المرسوم التنفیذي  07،1نصت المادة 

، بالتفصیل على كل اختصاصات مركز تسییر المزایا 356-06من المرسوم التنفیذي 

بموجب  وصلاحیاته حیث یقوم بتسییر المزایا والتحفیزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمار

  :یليركز تسییر المزایا بما التشریع المعمول به، وبهذه الصفة یقوم م

الخدمات القابلة ساعة على قائمة السلع و ) 48(عین أربجل لا یتجاوز ثمان و أیؤشر في   -1

 .ج القائمة المشكلة للحصص العینیةللاستفادة من المزایا وكذا مستخر 

 .ات تعدیل القوائم المذكورة أعلاهیتولى معالجة طلب -2

تحویل الاستثمار، ویتلقى التصریحات المرتبطة بها عندما تتعلق هذه بالتنازل و یرخص  -3

 .واحد أو أكثر من الأصول المنفردةالعملیات بأصل 

لخدمات الواردة یعد الإعفاءات من الرسم على القیمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع وا -4

 .الخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیةفي قائمة السلع و 

الإقفال  وأغلال بغرض الاستفادة من المزایا معاینة الدخول في الاستیعد محضر  -5

 .النهائي لملف الاستثمار

ع المقتناة في ، طلبات رفع عدم القابلیة لتحویل السلة الجماركیعالج بالاتصال مع إدار  -6

  .یبلغ القرارات المتعلقة بهاظل شروط تفضیلیة و 

محاضر ت التي حلت أجال أثار تسجیلها و ایعد الكشف السداسي للمقاربة بین الاستثمار  -7

  .معاینة الدخول في الاستغلال المستلمة

محضر معاینة الدخول في عذارات للمستثمرین الذین لم یحترموا الالتزام بتقدیم  إیوجه  -8

 .الاستغلال

یصدر إشعارات بالتجرید من الحق في المزایا، بالنسبة للاستثمارات الخاضعة  -9

  .لاقتضاء بسحبهالاختصاصه، ویقوم عند ا

 .یقوم بكل عمل ذي صلة بمهامه -10

                                                           
من المرسوم التنفیذي  24، التي تعدل أحكام المادة 100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  ،07أنظر المادة   1

  .، مرجع سابق356- 06رقم 
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یر الاستثمار إجراءات تسجیل الاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطو : الفرع الثالث

 لمسیلةبا

، المحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات 102-17من المرسوم التنفیذي  021تنص المادة 

ذلك الإجراء المكتوب  هو الاستثمار تسجیل: "وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، على أن

له المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج الذي یعبر من خلا 

   ..".09-16السلع أو الخدمات یدخل ضمن مجال تطبیق القانون رقم 

مار من خلال استقرائنا لنص المادة أعلاه، وزیارتنا المیدانیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستث

بالمسیلة، یتبین لنا أنه لكي یستفید المستثمر من المزایا الممنوحة من طرف الوكالة الوطنیة 

لابد له من إجراء تسجیل مشروعه الاستثماري لدى الوكالة، بشرط أن لا  ،لتطویر الاستثمار

من المزایا التي  یكون النشاط الاستثماري مستثنى من المزایا بموجب قائمة النشاطات المستثناة

المحدد للقوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة من  101،2-17نص علیها المرسوم التنفیذي 

وفیما یلي خطوات إجراء  المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاستثمارات،

 الملفتثمر و ، المكلف باستقبال المس)إطار استقبال(التسجیل حسب ما أدلى به عون الوكالة 

  :الاستثماري وهذه الخطوات كالآتي

التوجه إلى الوكالة الوطنیة لتطویر  أول خطوة یقوم بها المستثمر الحامل لمشروع استثماري، -

الاستثمار بالمسیلة، لیتم توجیهه إلى مركز استیفاء الإجراءات أین یستقبله إطار استقبال مؤهل، 

من المرسوم  07والوثائق المطلوبة المحددة بموجب المادة بالتسجیل لیشرح له كل ما یتعلق 

  .WWW.ANDI.DZ من الموقع الالكتروني  تحمل شهادة التسجیل، و 102-17التنفیذي 

لوثائق، ومن بعد إعداد الملف من طرف المستثمر یقدمه إلى إطار الاستقبال لیتأكد من ا  -

 . مضمون شهادة التسجیل، والتأكد من أن النشاط غیر مستثنى

                                                           

  .مرجع سابق ،102- 17من المرسوم التنفیذي رقم  ،02أنظر المادة   1 
سلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق یحدد القوائم ال، 101- 17مرسوم تنفیذي رقم    2

 في صادر ،16 عدد ج.رج.ج ،05/03/2017 في مؤرخ المزایا على مختلف أنواع الاستثمارات،

08/03/2017.  
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ج نقدا إلى .د 60 000: بعدها یطلب إطار الاستقبال دفع حقوق التسجیل والمقدرة حالیا بـ -

 .موظف التحصیل، المتواجد على مستوى الوكالة

من طرف الوكالة، بعدها یقوم إطار الاستقبال بتسجیل المشروع الاستثماري على نظام معد  -

 .وتقدیمها لمدیر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة لإمضائها

بعدها یتم تسلیم المستثمر شهادة التسجیل ممضاة، لیتم توجیهه إلى مركز تسییر المزایا أین  -

التي ) قائمة العتاد، الآلات(یستقبله رئیس مركز تسییر المزایا لإعداد قائمة السلع والخدمات 

 . تستفاد من الإعفاءات، ممضاة من طرف رئیس مركز تسییر المزایا

  . التقنیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار للمسیلة المهام: المطلب الثاني

      المهام الإداریة التي تقوم بها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة إلى جانب

عن المجال الإداري، حیث یمكن  اأخرى تخرج نوعا م ، هناك مهام-الشباك الوحید اللامركزي–

اعتبارها مهام ذات طابع تقني لأنها تستدعي وجود متطلبات تقنیة قصد القیام بها على أكمل 

الفرع (، ومهمة متابعة المشاریع )الفرع الأول( لمرافقةاوجه، ومن بین المهام غیر الإداریة مهمة 

  ).الثاني

  المستثمرمرافقة مهمة : الفرع الأول

الشباك الوحید -من بین المهام الموكلة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة 

المتعلق  09-16من القانون  26مهمة مرافقة المستثمر والتي نصت علیها المادة  -اللامركزي

تقوم المراكز المتواجدة على مستوى الشباك الوحید  الأساسوعلى هذا  ،بترقیة الاستثمار

   :بـ اللامركز بالمسیلة

 .دعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم -

 .الإعلام والتحسیس في مواقع الأعمال -

 .تسهیل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسیس الشركات وإنجاز المشاریع -

 .ترقیة الفرص والإمكانات الإقلیمیة -

خدمات المرافقة من الفكرة إلى غایة مرحلة انجاز المشروع،  الوكالة قدمتبعنوان المرافقة  -

اد مخطط الأعمال و ویطور بهذه الصفة خدمة جواریة لفائدة حاملي المشاریع في إعد

 .تركیب المشروع
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الاقتصادیة لمعلومات التقنیة و توفیر كل ابدور الاتصال و تقوم الوكالة بعنوان الإعلام  -

 .انجازه المشروع المزمعنب الإحصائیة حول كل جواو 

لمشاریع تتعلق بكل مراحل دورات تكوین لفائدة حاملي ا الوكالة نظمتبعنوان التكوین   -

 .المشروع

القیام خصوصا عن طریق الدراسات بتطویر المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي  -

محفز للاستثمار داث محیط إمكاناته وكذا نقاط قوته قصد السماح للسلطات المحلیة باستحو 

 .المستثمرین باتخاذ قرارات مبنیة على معطیات مطابقة لواقع الإقلیم المعنيالخاص و 

 .ع محلیة محددة لفائدة المستثمرینمشارینشر وضمان ترقیة فرص الاستثمار و تشخیص و  -

وضع بنك معطیات یسمح للمستثمرین بالاطلاع على مختلف الفرص و الإمكانات  -

 .من قطاعات الاقتصاد المحلي  الموجودة في كل قطاع

ى مستوى الولایة المعنیة  اقتراحه على السلطات المحلیة علإعداد مخطط ترقیة الاستثمار و  -

 .رؤوس الأموال الضروریة لانجازها تنفیذ أنشطة جذبتصور وإعداد و و 

الهیئات المعنیة حول الأوعیة العقاریة ك معطیات بالاتصال مع الإدارات و بن طمسك وضب -

 .توفرة في الولایة التي یوجد فیهاالم

ابیر لرفعها على اقتراح تدیم المناخ المحلي للاستثمار ومحیط الأعمال وتحدید العراقیل و یتق -

 .السلطات المعنیة

 .ن المستثمرین الوطنیین والأجانبشركات بیوضع خدمة لإقامة علاقات أعمال و  -

 .الوطنیین والأجانب ة المستثمرینوضع خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائد -

 .موجودینوضع خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمرین ال -

  مهمة متابع المشاریع: الفرع الثاني

تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر تعد مهمة المتابعة من بین المهام الأساسیة، حیث 

 المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16من القانون  ،32الاستثمار مهمة المتابعة بموجب المادة 

تخضع الاستثمارات المستفیدة من المزایا الممنوحة بموجب هذا القانون : "والتي نصت بأنه

ورد  اوأحال المشرع  كیفیة القیام بمهمة المتابعة إلى التنظیم كم" .للمتابعة خلال فترة الإعفاء

، "عن طریق التنظیم.... تحدد كیفیات ": ا أنهفي الفقرة الأخیر من نص المادة أعلاه بنصه
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، المتعلق بمتابعة الاستثمارات 1104-17وللقیام بهذه المهمة صدر المرسوم التنفیذي رقم 

  . والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة

ریارتنا المیدانیة ز ، السالف الذكر، و 104-17من خلال استقرائنا لمواد المرسوم التنفیذي 

نستنتج أن مركزي  -الشباك الوحید اللامركز–لمسیلة وكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالل

استیفاء الإجراءات وتسییر المزایا المتواجدین على مستوى شباك المسیلة هما من یقومان 

بینهما بمهمة متابعة المشاریع وذلك بقیامهما متابعة تقدم المشاریع، والالتزامات بالتنسیق 

  ).ثانیا(، وفرض العقوبات المقررة )أولا(المكتتبة 

  متابعة تقدم المشاریع، والالتزامات المكتتبة: أولا

بالمتابعة مرافقة ومساعدة المستثمرین وكذا جمع المعلومات الإحصائي المختلفة یقصد 

الإنجاز فترة  طوالعن تقدم المشروع المستفید من المزایا الممنوحة، وتكون المتابعة 

  2.والاستغلال

كما یساعدها كل من إدارة الضرائب والجمارك، وأملاك الدولة، والصندوق الوطني 

ة، طبقا لصلاحیاتهم وللالتزامات المكلفین بها والواجبات المكتتبة في إطار یللتأمینات الاجتماع

  3.المزایا الممنوحة

 - الشباك الوحید اللامركزي–من أجل السماح للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة 

 :ممارسة المتابعة، یلتزم المستثمر بما یلي

 .ات ومؤشر من المصالح الجبائیةإرسال كشف تقدم مشروعه سنویا مزودا بالمعلوم -

إعلام الوكالة بكل تعدیل یطرأ على السجل التجاري مثل تغییر العنوان أو التسمیة، أو   -

 .الشكل القانوني

إعداد محضر معاینة الدخول في الاستغلال  إلى مركز تسییر المزایا، من أجل طلبتقدیم  -

 .في الآجال القانونیة

                                                           
 ، المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام104- 17مرسوم تنفیذي رقم   1

  .08/03/2017في  ، صادر16ج عدد .ج.ر.، ج05/03/2017الالتزامات والواجبات المكتتبة، مؤرخ في 
  .، مرجع سابق104- 17، من المرسوم التنفیذي 03أنظر المادة  2
  .نفسه، مرجع 104- 17، من المرسوم التنفیذي 02أنظر المادة  3
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الوكالة بإشعار  بإیداع الكشف السنوي لتقدم المشاریع تلزمفي حالة عدم التزام المستثمر   

ق حقوقه في المزایا وتدعوه للحضور إلى مكاتبها یالمستثمر، بواسطة رسالة موصى علیها بتعل

  .1لتقدیم التبریرات المحتملة

  العقوبات المقررة: ثانیا

ه في المزایا بإلغاء ، فإنه یجرد من حقوقیخ الإشعارإذا لزم الصمت في الشهر الذي یلي تار   

  3.وعلیه یقوم المستثمر بتسدید كل المزایا المستهلكة 2،لشهادة التسجی

یمكن استرجاع الحق في المزایا في حالة القرار الإیجاب الناجم عن طعن اختیاري، أو أمام   

  .لجنة الطعن أو في حالة إلغاء القرار من العدالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .فسهن، مرجع 104- 17، من المرسوم التنفیذي 10/1أنظر المادة  1

  .، مرجع سابق104- 17، من المرسوم التنفیذي 10/2أنظر المادة   2
  .نفسه، مرجع 104- 17، من المرسوم التنفیذي 11أنظر المادة   3



 -الشباك الوحید اللامركزي- بالمسیلة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:الفصل  الثاني

 

72 

 

              المحلیة على مستوى ولایة المسیلة الاستثماراتتقییم : المطلب الثالث

 2020- 2010للفترة 

لوكالة الوطنیة لتطویر ا المصرح بها لدىمن خلال هذا المبحث سنحاول تقییم المشاریع 

على  ، وذلك بناءا2020–2010للفترة ، -المركزي الشباك الوحید غیر- بالمسیلة الاستثمار

في  ةمنقحة ومصححإحصائیات الوكالة، مع العلم أن الإحصائیات المقدمة هي إحصائیات 

  .ضوء المشاریع الملغاة

 :2020 –2010لفترة تطور المشاریع المحلیة المصرح بها حسب كل سنة ل: أولا

   2020–2010تطور المشاریع المحلیة المصرح بها حسب كل سنة للفترة ): 1(الجدول رقم 

السنوات

عدد 

نسبة المشاريع %المشاريع

المبالغ (مليون 

د.ج)

نسبة المبالغ 

عدد العمال%

نسبة العمال 

%

201011710,386 9242,999185,21

2011786,9211 8735,121 4488,22

2012625,505 0512,187794,42

201312110,7415 0526,501 5548,82

201414112,519 9804,311 4528,24

201511510,2057 93525,002 35113,34

201618616,5040 95717,683 54320,10

2017998,7839 93517,232 53014,36

2018928,1625 10910,841 6599,41

2019524,617 9143,426573,73

2020645,6810 9824,747324,15

المجموع 

العام
1 127100231 71210017 623100

  بالمسیلة اعتمادا على بیانات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار انالطالبإعداد : المصدر

لدى یبین تطور المشاریع المحلیة المصرح بها یظهر و والذي ) 1( رقم من خلال الجدول

، یظهر أن تطور عدد المشاریع غیر مستقر ولا 2020–2010حسب كل سنة للفترة الوكالة 

لي حمشروع م 117كان عدد المشاریع  2010تطور بوتیرة منتظمة، حیث نجد في سنة ی

 ، ثم2012و 0112، بینما بدأ یتناقص عدد المشاریع في السنتین )ج.ملیون د( 6 942بتكلفة 
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 سنة  إلى غایةفي الارتفاع مشروع محلي ویبقي  121 :بــ 2013یعود للارتفاع في سنة 

لیصل عدد المشاریع المحلیة  2015 قص في سنةثم یتنا ،مشروع 141 لیصل إلى 2014

مشروع محلي، وذلك راجع لتصنیف جمیع بلدیات ولایة المسیلة ضمن مناطق الهضاب  115

بتاریخ ) CNI(للمجلس الوطني للاستثمار  59الدورة  01العلیا، طبقا للقرار رقم 

والهضاب  الجنوبولایات الاستثمارات في المتضمن منح المزایا الخاصة ب، و 22/12/2011

إلى إقبال المستثمرین مشروع محلي، وذلك راجع  186بــ  2016سنة  للارتفاع، لتعود 1االعلی

القانون رقم على الوكالة من أجل الاستفادة من المزایا قبل صدور المراسیم التنفیذیة المتعلقة ب

الذي یحمل في طیاته بعض  یتعلق بترقیة الإستثمار، 2016أوت  03خ في المؤر  16-09

الأنشطة مثل نقل البضائع، نقل الأشخاص، كراء السیارات،  بعض بعد استثناء خاصةالعراقیل، 

  .التي جمدت فیما بعد كراء معدات وأدوات للبناء 

 ،52، 92و 99 :بـ ، 2019، 2018و 2017 واتتعود للانخفاض مجددا خلال السنل 

ور المراسیم التنفیذیة، وهي مراسیم تنظیمیة لقانون دمشروع محلي على التوالي وذلك بعد ص

، والذي یحدد 101-17لال المرسوم التنفیذي رقم حیث ومن خ ،09-16الاستثمار ترقیة 

تطبیق المزایا على مختلف أنواع  القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا وكیفیات

كراء نقل البضائع، نقل الأشخاص، : (، جاء فیه استثناء كل من الأنشطة التالیةالاستثمارات

، وهي أنشطة )ونشاط صناعة الآجر السیارات، كراء معدات وأدوات للبناء والأشغال العمومیة

 64، إلى 2020عدد المشاریع سنة لیرتفع  ،یمارسها أغلبیة المستثمرین المحلیین لولایة المسیلة

بالرغم من إعادة بعض الأنشطة كنقل المحروقات ومحطة  ،مشروع وهو ارتفاع ضعیف جدا

 الصادر عن المجلس الوطني للاستثمار 012والأنشطة  الحرفیة بموجب القرار رقم  ،الخدمات

تجدر الإشارة  افي ولایة المسیلة، كم المخیب للآمال وهذه المعطیات، تعكس واقع الاستثمار

هي أرقام ضعیفة جدا عكس  ،2020، إلى غایة 2010إلى أن المشاریع المصرح بها منذ سنة 

ألغي بسبب عدم التزام المستثمر  نسبة كبیرة من المشاریع ما كان متوقع، وذلك باعتبار أن 

                                                           
  .05أنظر الملحق رقم   1
 عنها أبلغت التي السلبیة القائمة أبواب حسب الاستثمار عجز، المتضمن ملحق یحدد 01قرار رقم   2

  .، الصادر عن المجلس الوطني للاستثمار30/10/2018بتاریخ  92، الدورة الولایات
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مالیة، وعدم وجود العتاد بسبب للواجبات المكتتبة، ومنها ما ألغي بطلب من المستثمر لأسباب 

  .توقیف الاستیراد، لبعض السلع

  :2020–2010 توزیع المشاریع المحلیة المصرح بها حسب قطاع النشاط للفترة :ثانیا

    توزیع المشاریع المحلیة المصرح بها حسب قطاع النشاط للفترةیبین )  2(الجدول 

2010–2020  

قطاع النشاط
عدد 

المشاريع
نسبة المشاريع %

المبالغ 

(مليون د.ج)

نسبة المبالغ 

%
عدد العمال

نسبة العمال 

%

8694,266563,72 9 564,97الفلاحة

الأشغال 

العمومية
19016,86 15 2736,591 83810,43

60960,20 75967,2210 155 34130,26الصناعة

8662,536803,86 5 221,95الصحة

86210,57 3859,661 22 38834,43النقل

1246,38 4545,811 13 272,40السياحة

1063,938544,85 9 1039,14الخدمات

623100 71210017 127100231 1المجموع العام

  بالمسیلة اعتمادا على بیانات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار انمن إعداد الطالب: المصدر

والذي یبین توزیع المشاریع المحلیة المصرح بها حسب قطاع ) 2( رقم من خلال الجدول 

 :، حیث یظهر أن قطاع نشاط النقل یحتل المرتبة الأولى بـــ2020– 2010النشاط للفترة 

مشروع محلي وتعود المرتبة  341 :مشروع محلي لتلیه الصناعة في المرتبة الثانیة بــ 388

المراتب الأخیرة  تعود  أما، استثماريمشروع  190 :الثالثة لقطاع نشاط الأشغال العمومیة بـــ

ذا من جانب مشروع محلي على التوالي؛ ه 22و 27 :لكل من قطاعي السیاحة والصحة بــــ

إلا أنه من جانب المبالغ وعدد العمال فتعود المرتبة الأولى لقطاع  ،المشاریع المحلیةعدد 

منصب شغل، لیلیه قطاع نشاط النقل  609 10ج و.ملیون د 759 155 :النشاط الصناعي بـ

 273 15:منصب شغل، قطاع نشاط الأشغال العمومیة بــ862 1 ج و.ملیون د385 22  :بـ

 124 1ج و.ملیون د 454 13 :ـشغل، وكذا قطاع السیاحة ب منصب 838 1ج و.ملیون د
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 656ج و.ملیون د 869 9 :بــ منصب شغل، لتبقى المراتب الأخیرة لقطاع نشاط الفلاحة

نصب شغل، وأخیرا قطاع م 769ج و.ملیون د 106 9منصب شغل، قطاع نشاط الخدمات بــ 

  .منصب شغل 680ج و .ملیون د 866 5 بــ  نشاط الصحة

راجع لطبیعة ولایة المسیلة فهي تعتبر قطب صناعي خاصة في مجال مواد البناء  وهذا  

للوكالة الوطنیة لتطویر  وطنیةحیث حسب الإحصائیات ال. ویلیها النقل والأشغال العمومیة

في الترتیب الوطني والمرتبة الأولى في  18، تحتل ولایة المسیلة المرتبة )ANDI(ستثمار الا

 ).2019- 2002حسب عدد المشاریع للفترة (؛ 1الإقلیميالترتیب 

 .2020–2010ا حسب نوع الإستثمار للفترة لمحلیة المصرح بهاتوزیع المشاریع : ثالثا

 2020–2010توزیع المشاریع لمحلیة المصرح بها حسب نوع الإستثمار للفترة یبین ) 3(الجدول 

نوع 

الإستثمار

عدد 

المشاريع

نسبة المشاريع 

%

المبالغ 

(مليون د.ج)

نسبة المبالغ 

%
عدد العمال

نسبة العمال 

%

12557,45 48059,3310 137 58147,35إنشاء

05240,02 22138,517 89 63751,92توسيع

2481,834282,43 4 70,57إعادة التاهيل

إعادة 

التاهيل - 

توسيع

20,16 7630,33180,10

المجموع 

العام
1 227100231 71210017 623100

  بالمسیلة اعتمادا على بیانات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار انالطالبمن إعداد : المصدر

والذي یبین توزیع المشاریع المحلیة المصرح بها حسب نوع ) 3( رقم من خلال الجدول

 :تحتل المرتبة الأولى بـــ التوسیع، حیث یظهر أن استثمارات 2020 –2010الاستثمار للفترة 

منصب شغل، لتلیها  052 7و، ج.ملیون د 221 89 :تقدر بـ مالیةمشروع محلي بقیمة  637

 480 137 :تقدر بـ مشروع محلي بقیمة مالیة 581 :المرتبة الثانیة بـــالإنشاء في استثمارات 

توسیع فهي  –ات إعادة التأهیل وإعادة التأهیلاستثمار  أمامنصب شغل، 125 10 ج .ملیون د

 .المشاریع أو المبالغ المستثمرة أو مناصب الشغل المستحدثةقلیلة جدا سواء من حیث عدد 

                                                           
  .الجلفة، الأغواط والمسیلة: منطقة الهضاب العلیا الوسطى  1
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كل هذا راجع لاستحداث استثمارات جدیدة خاصة في المجال الصناعي، وهذا طبعا 

للعقار الصناعي بصیغة الامتیاز، وتسجیلهم على ) طبیعیة أو معنویة(لاكتساب عدة مؤسسات 

بهدف ) ANDI( الاستثمارلتطویر  مستوى الشباك الوحید غیر المركزي للوكالة الوطنیة

 .الاستفادة من الامتیازات التي تقدمها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالمسیلة

 :2020- 2010توزیع المشاریع المحلیة المصرح بها حسب القطاع القانوني للفترة : رابعا

 2020- 2010القطاع القانوني للفترة  یبین توزیع المشاریع المحلیة المصرح بها حسب )4(الجدول

القطاع 

القانوني

عدد 

المشاریع

نسبة 

المشاریع %

المبالغ 

(ملیون 

د.ج)

نسبة المبالغ 

%
نسبة العمال %عدد العمال

     74895,03 16   78593,13 215   98,34 1010الخاص

       7754,40    5086,26 14   1,56   16العمومي

       1000,57    4190,61 1   0,10   1المختلط

المجموع 

العـام
1 027100 231 71210017 623100        

  اعتمادا على بیانات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار انمن إعداد الطالب: المصدر

والذي یبین توزیع المشاریع المحلیة المصرح بها حسب القطاع القانوني ) 4(من خلال الجدول  

تحتل المرتبة ) معنوي/طبیعي(استثمارات القطاع الخاص ، حیث یظهر أن 2020–2010للفترة 

منصب شغل،  748 16ج و.ملیون د 785 215مالیة  مشروع محلي بقیمة 010 1الأولى بـــ 

ما تكون في شكل شركات ذات أسهم   لتلیها استثمارات القطاع العام وهي ضئیلة جدا وهي غالبا

منصب شغل، أما  775و ج .یون دمل 14 508مالیة  بقیمة مشروع 16 :وهي تقدر بــ

ج .ملیون د 1 419بقیمة مالیة  واحد محلي فهي مشروع، )عام وخاص(استثمارات المختلطة 

، وهذا راجع إلى تشجیع الدولة للقطاع الخاص من أجل إنشاء مشاریع منصب شغل 100و

   .إنتاجيذات طابع اقتصادیة 
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  : خاتمة

تجسیدا لسیاسة الدولة الرامیة  ،المتعلق بترقیة الاستثمار ،09-16القانون رقم  داعتم

الأجنبي للإقبال إلى الجزائر،  خاصة المستثمر لتحسین مناخ الأعمال وتشجیع الاستثمار

للتجاوب مع المتطلبات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادیة الراهنة، وإیجاد حلول عاجلة وجدیة لها، 

  .القانون للاستثمار ما قدمه هذا، نظرا لمحدودیة اتجاوب كان محتشمإلا أن هذا ال

إذ اكتفى قانون الاستثمار الجدید بإعادة النظر في بعض القواعد المؤطرة له، بشكل جعله 

یدخل تحسینات على الإجراءات الإداریة لإنشاء هذه الاستثمارات ویبدد بعض الشيء من 

التي تخضع العقبات الإداریة التي كان یلقاها، وبإخضاعه لقواعد معاملة ضریبیة مماثلة لتلك 

لها الاستثمارات الوطنیة، وكذا إعادة الامتیازات والضمانات المقرر بالتوسیع من نطاق بعضها 

  .وتعزیز بعضها الآخر

بالرغم من الجهود المبذولة والمكرسة لترقیة وتشجیع الاستثمارات  كما بینت الدراسة أنه

الإحصائیات المتعلقة بولایة و المحلیة والأجنبیة، إلا أن حجم الاستثمارات المسجلة في البلاد، 

المسیلة لم تكن تتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات، وبالخصوص 

انت بعیدة كل البعد عن ما كان متوقعا من وراء التوسع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي ك

في منح الحوافز والضمانات والتسهیلات للمستثمرین الأجانب، كما أن حجمها لم یقترب من 

مستوى الاستفادة من الفرص الاستثماریة الهائلة التي یتوفر علیها الاقتصاد الوطني، حیث 

اجیة والضبابیة التي لا تزال قائمة بین الخطاب المذكورة أعلاه مدى الازدو  الإحصائیاتتكشف 

  .رسمي والواقع والممارسةال

أیضا إلى أن فعالیة التشریعات الداخلیة للدولة لا تكمن في حجم الضمانات  ناوتوصل

استقرار نظامها القانوني، فقد یكون و  الإلزامیةدر ما تكمن في قوتها والمزایا الجبائیة بق ،القانونیة

ن تطبیقه في الواقع یشكل صعوبة غیر أ ،ص بالاستثمار سخیا ومحفزا للمستثمرالتشریع الخا

نتیجة عدم التكامل مع بقیة القوانین التي لها صلة بالاستثمار مما یفقد ثقة  كبیرا، تحدیاو 

  .البلد المستثمرین والاطمئنان للاستثمار في هذا
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  :لذلك نقترح التوصیات التالیة

 :الضریبیة لجذب المزید من الاستثمارات، وذلك بالتركیز على ما یليإعادة ترشید الحوافز  -

 اغة منظومة متكاملة من الحوافز الضریبیة بالتوافق والتنسیق التام مع باقي یوضع وص

 .مكونات ومحددات مناخ الاستثمار كالتنسیق بین قانون المالیة وقانون الاستثمار

  وخاصة المشروعات التصدیریة لإنتاجیةاتوجیه الاستثمار نحو المشروعات والأنشطة . 

توفیر بنیة أساسیة مساعدة، وذلك بالإنفاق على البنیة التحتیة الأساسیة لتشجیع الاستثمار،  -

على ضعف الإقبال على  المسئولةحیث أن ضعف وقصور البنیة التحتیة تعد من العوامل 

 .الاستثمار، كتوفیر مناطق الصناعیة ومناطق نشاطات مهیأة

توفیر بیئة إداریة ملائمة من خلال القضاء على عوائق البیروقراطیة وشتى صور الفساد  -

 .والتي تعرقل سرعة الإجراءات الحكومیة

 .منح ضمانات كافیة وذلك بتوفیر حمایة تامة من مخاطر المصادرة والأخطار الأمنیة -

قتصادیة زیادة دور توفیر استقرار اقتصادي كلي وذلك بالاتجاه نحو المزید من الحریة الا -

 .القطاع الخاص وتشجیعه

الاهتمام بالجانب الإعلامي والتحسیسي بأهمیة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وتحسین  -

 .الأجنبيصورة الزائر لدى المستثمر 

وضع قاعدة بیانات شاملة ومتجددة بصفة دوریة تحتوي على جمیع الفرص الاستثماریة،  -

حوافز المرتبطة بها بحیث یتمكن جمیع المستثمرین من حسب القطاعات والضمانات وال

 .، وذلك بهدف معرفة كل منطقة وخصوصیتهاالاطلاع علیها
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  :المصادر والمراجع

 :النصوص القانونیة والتنظیمیة - 1

 30/12/2020في صادرة ،82 عدد ر.ج ،مهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالج دستور. 

 ج،.ج.ر.ج ،1975 سبتمبر 26 في المؤرخ المدني، القانون المتضمن ،58-75 رقم أمر 

 .والمتمم المعدل ،1975 سبتمبر 29 في الصادر ،78 عدد

 عدد ج،.ج.ر.ج ،2001 أوت 20 في مؤرخ الاستثمار، بتطویر المتعلق ،03-01 رقم أمر 

 .2001 أوت 22 في صادرة ،47

 بتطویر المتعلق ،03-01الأمر  ویتمم یعدل ،2006یولیو 15 في مؤرخ ،08-06 رقم أمر 

 .19/08/2006 في صادرة ،47عدد ج،.ج.ر.ج ،2001 أوت 20 في مؤرخ الاستثمار،

 عدد ج،.ج.ر.ج ،2016 أوت 03 في مؤرخ الاستثمار، بترقیة المتعلق ،09- 16 رقم قانون 

 .2001 أوت 03 في صادرة ،46

  25/02/2008، مؤرخ في الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن قانونالمت ،09-08قانون ،

 .23/04/2008الصادر في  21ج عدد .ج.ر.ج

 صادر ،42 عدد ج.ج.ر.ج ،2018 لسنة التكمیلي المالیة قانون المتضمن 13-18 قانون 

 .2018 جویلیة 15 في

 بنزع المتعلقة العامة بالقواعد المتعلق ،1991 ریلفأ 27 في المؤرخ 11- 91 رقم قانون 

 .1991 ماي 08 بتاریخ الصادرة ،21 عدد ج.ج.ر.ج العامة، المنفعة أجل من الملكیة

 الاستثمار، بترقیة یتعلق ،1993 أكتوبر 05 في مؤرخ 12-93 رقم تشریعي مرسوم 

    رقم القانون بموجب ومتمم معدل ،1993 أكتوبر 10 في صادرة ،64 عدد ج،.ج.ر.ج

 ج،.ج.ر.ج ،1998 لسنة المالیة قانون یتضمن ،1998 سنة دیسمبر 31 في مؤرخ 98-12

 ).ملغى. (1998 دیسمبر 31 في صادر ،98عدد

 في المؤرخ ،356-06 رقم التنفیذي المرسوم ویتمم یعدل ،100-17تنفیذي مرسوم 

 وسیرها، وتنظیمها الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة صلاحیات المتضمن ،09/10/2006

 .08/03/2017 في صادر ،16 عدد ر.ج.ج.ج ،05/03/2017 في المؤرخ
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 القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا  یحدد ،101-17 رقم تنفیذي مرسوم

 ج.رج.ج ،05/03/2017 في مؤرخ ،ع الاستثماراتوكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنوا

 .08/03/2017 في صادر ،16 عدد

 الشهادة نتائج شكل وكذا الاستثمارات تسجیل كیفیات یحدد ،102-17 رقم تنفیذي مرسوم 

 .08/03/2017 في صادر ،16 عدد ج،.ج.ر.ج ،05/03/2017 في مؤرخ به، المتعلقة

 عدم حالة في المطبقة والعقوبات الاستثمارات بمتابعة المتعلق ،104-17 رقم تنفیذي مرسوم 

 صادر ،16 عدد ج.ج.ر.ج ،05/03/2017 في مؤرخ المكتتبة، والواجبات الالتزامات احترام

 .08/03/2017 في

 المزایا تطبیق كیفیات یحدد ،05/03/2017 في مؤرخ 105-17 رقم التنفیذي مرسوم 

 شغل، منصب 100 مائة من لأكثر المنشأة للاستثمارات الممنوحة للاستغلال الإضافیة

 .08/03/2017 في صادرة ،16 عدد ج،.ج.ر.ج

 مؤرخ للاستثمارات، الاستغلال مرحلة في الشروع عاینةم المتعلق ،149-19 التنفیذي مرسوم 

 .2019 ماي 12 في صادرة ،31 عدد ج،.ج.ر.ج ،2019 أبریل 29 في

 الوطنیة الوكالة بصلاحیات المتعلق ،09/10/2006 في المؤرخ 356-06 تنفیذي مرسوم 

 .11/10/2006 بتاریخ ،64 عدد ج.ج.ر.ج وسیرها، وتنظیمها الاستثمار لتطویر

 التابعة الأراضي على الامتیاز منح وكیفیات شروط یحدد ،152-09 رقم تنفیذي مرسوم 

 ،02/05/2009 في مؤرخ استثماریة، مشاریع لإنجاز والموجهة للدولة الخاصة للأملاك

 .06/05/2009 في الصادرة ،27 عدد ج.ج.ر.ج

 للبنك التابعة الدولیة التمویل مؤسسة إلى الانضمام المتضمن ،186-90 رقم رئاسي مرسوم 

 بتاریخ ،26 عدد ج.ج.ر.ج ،23/06/1990 في مؤرخ والتعمیر، للإنشاء الدولي

27/06/1990. 

 اتفاقیة على التصدیق المتضمن ،26/05/1992 في مؤرخ 92/247 رقم رئاسي مرسوم 

 الموقع العربي، المغرب اتحاد دول بین الخارجیة والتجارة للاستثمار المغاربي المصرف إنشاء

 بتاریخ ،45 عدد ج.ج.ر.ج ،10/03/1991و 09 بتاریخ ،)لیبیا( لانوف رأس مدینة في

14/06/1992. 



 المصادر والمراجع
 

83 
 

 المعاملات على المطبقة بالقواعد المتعلق ،2007 فیفري 03 في المؤرخ 01-07 رقم نظام 

 بتاریخ الصادرة ،31 العدد الرسمیة الجریدة الصعبة، بالعملة والحسابات الخارج مع الجاریة

13/05/2007. 

 الجریدة الأجنبیة، بالاستثمارات المتعلق ،2005 یونیو 06 في مؤرخ 03-05 رقم نظام 

 .2005 سنة یولیو 31 بتاریخ الصادرة ،53 العدد الرسمیة

 52ج عدد .ج.ر.، ج26/08/2003، المتعلق بالنقد والقرض، مؤرخ 11- 03 الأمر ،

 .27/08/2003در في صا

 :الاتفاقیات - 2

 المتبادلتین والحمایة الترقیة حول ،ركاالدانم وحكومة الجزائریة الجمهوریة بین مبرم اتفاق 

 المرسوم بموجب علیه المصادق ،2002 أكتوبر 28و 25 في الجزائر في الموقع للاستثمارات،

 07 في صادرة ،02 عدد ر.ج.ج.ج  ،2003 دیسمبر 30 في المؤرخ ،525-03 رقم الرئاسي

 .2004 ینایر

 للاسمنت الجزائریة والشركة الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة بین استثمار اتفاقیة 

)ACC(، 2004 نوفمبر 13 في صادرة ،72 عدد ج،.ج.ر.ج سهم،أ ذات شركة. 

 موبیلیس النقال للهاتف الجزائر واتصالات الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة بین تفاقیةا 

)َATM (2007 جانفي 28 في صادرة ،07 عدد ج،.ج.ر.أسهم،ج ذات شركة. 

 ذات شركة ،)سیرا( الدولیة الدار وشركة الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة بین اتفاقیة 

 .2007 جانفي 28 في صادرة ،07 عدد ج،.ج.ر.ج محدودة، مسؤولیة

 :الكتب  - 3

 في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في والتشریعات القوانین دور الفتوح، أبو سمیر أحمد 

 .2015 مصر، للمعارف، العربي المكتب الجزائر،

 المكتبة الأجنبي، الاستثمار جذب على وأثرها الضریبیة الحوافز حمد، حمزة حمدي 

 .2017سنة الأولى، الطبعة مصر، المنصورة، والتوزیع، للنشر العصریة

 دراسات مركز القانونیة، والضمانات المعوقات الأجنبي، الاستثمار السامرائي، محمود درید 

 .2006 لبنان، بیروت، الأولى، الطبعة العربیة الوحدة
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 الاقتصاد في البیئة وحقوق المباشر الأجنبي الاستثمار الهادي، عبد عمر سلیمان 

 .2009 سنة عمان، والتوزیع، للنشر الأكادمیون الوضعي، والاقتصاد الإسلامي

 دراسة - السیاحي الاستثمار مجال في وتطبیقاتها الاستثمار تشجیع شکور، أزاد صالح 

 .2013 مصر، القانونیة، الكتب دار ،-مقارنة تحلیلیة

 المؤتمرات التجاریة، المخاطر ضد الأجنبیة الاستثمارات ضمانات الكریم، عبد االله عبد 

 الحلبي منشورات العربي، العالم في والضمان التأمین مجال في الجدید بیروت، لجامعة العلمیة

 .2007 الأولى، الطبعة الأول، الجزء الحقوقیة،

 الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان الجزائر، في الاستثمارات قانون قربوع، علیوش كمال 

1999. 

 هومه دار  الثانیة، الطبعة الجزائري، القانون في الأجنبیة الاستثمارات عیبوط، أوعلي محند 

 .2012، الجزائر والتوزیع، والنشر للطباعة

 مصر، الإسكندریة، شباب مؤسسة ،- قانونیة دراسة - الاستثمار ضمان عقد خالد، هشام 

1998. 

 :الرسائل والمذكرات - 4

 في الدكتوراه شهادة لنیل رسالة الجزائر، في للاستثمار القانونیة الضمانات معزوز، زروال 

 سنة تلمسان، بلقاید، بكر أبو جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الخاص، القانون

2016. 

 شهادة نیل رسالة الجزائر، في الأجنبي المستثمر لملكبة القانونیة الحمایة حسین، نوارة 

 سنة وزو، تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلیة قانون تخصص العلوم، في دكتوراه

2013. 

 مجال في الجزائر وإلى من الأموال رؤوس لحركة القانوني النظام نعیمة، أودیع بن 

 الحقوق كلیة الأعمال، قانون فرع الحقوق، في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة الاستثمار،

 .2010 ،وزون تیزي معمري، مولود جامعة

 شهادة لنیل مذكرة الجزائر، في الأجنبي للاستثمار القانونیة والحواجز الحوافز ولید، لعماري 

 .2011 ،1 الجزائر جامعة الحقوق، كلیة أعمال، قانون فرع القانون، في الماجستیر
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 في الاستثمارات لتفعیل جدیدة كآلیة الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة لعزیز، معیفي 

 الإصلاحات قانون تخصص الخاص، القانون في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة الجزائر،

 .2006 جیجل، جامعة الحقوق، كلیة الاقتصادیة،

 كلیة الماجستیر، شهادة لنیل مذكرة الجزائري، التشریع في الاستثمار ضمانات قرفي، یاسین 

 .2008 بسكرة، خیضر محمد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق

 شهادة لنیل مذكرة الجزائر، في الأجنبي للاستثمار القانونیة الضمانات خدیجة، بندیر 

-2018 الجزائر، أدرار درایة، أحمد جامعة الحقوق، أعمال،كلیة قانون تخصص الماستر،

2019. 

 شهادة لنیل مذكرة الجزائر، في الأجنبي الاستثمار مناخ فتیحة، همال سهام، شیباني 

 البویرة، أولحاج، محند أكلي جامعة أعمال، قانون تخصص الخاص، القانون في الماستر

2015 -2016. 

 المتعلق 09-16 قانون ظل في الجزائر في الأجنبي الاستثمار محفزات لیندة، مصطفاوي 

 جامعة الحقوق، كلیة أعمال، قانون تخصص الماسترـ شهادة لنیل مذكرة الاستثمار، بترقیة

 .2018-2017 المسیلة، بوضیاف، محمد

 :المحاضرات - 5

 ماستر، ثانیة السنة طلبة على ألقیت محاضرات الاستشراف، أجهزة النور، عبد مبروك 

 .2019-2018 المسیلة، بوضیاف محمد جامعة الحقوق، كلیة أعمال، قانون تخصص

 الجزائري، التشریع في الأجنبي للاستثمار الممنوحة الضمانات النور، عبد مبروك 

 جامعة الحقوق، كلیة أعمال، قانون تخصص ماستر، ثانیة السنة طلبة على ألقیت محاضرات

 .2019-2018 المسیلة، بوضیاف محمد

 :تالمقالا - 6

 استقطاب في الاستثمار بترقیة المتعلق 09- 16 رقم القانون قواعد فعالیة عن ملیكة، أوبایة 

 جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة القانوني، للبحث الأكادیمیة المجلة الأجنبي، الاستثمار

 .الجزائر ،15000 وزو، تیزي وزو، تیزي معمري مولود

 القانوني، للبحث الأكادیمیة المجلة الاستثمار، مجال في الجبائیة الحوافز الغاني، عبد بركان 

 .2017 سنة ،01 العدد ،15 المجلد بجایة، جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة
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 في الدولة ومصلحة القانوني الأمان التجسید بین التشریعي الثبات شرط الحاج، أحمد بن 

 الخامس، العدد الأغواط جامعة والسیاسیة، القانونیة الدراسات مجلة الجزائري، الاستثمار قانون

 .2017 الثاني، المجلد

 للبحث الأكادیمیة المجلة الخاصة، الأهمیة ذات الاستثمارات معاملة ندیر، هلال بن 

 .2017 سنة ،01 العدد ،15 المجلد بجایة، جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة القانوني،

 ظل في الضریبي بالتحفیز المقاولاتیة ترقیة علاقة رضوان، عزو قاسي آیت زیدان، بن حاج 

 سنة ،20 العدد ،7 المجلد جبائیة، دراسات مجلة الاستثمار، لتطویر الوطنیة الوكالة نشاط

2018. 

 مجلة الجدیدة، الاستثمار قوانین في الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة سامیة، خواثر 

 .2020 السنة ،03 العدد ،09 المجلد والاقتصادیة، القانونیة للدراسات الاجتهاد

 الباحث مجلة الأجنبي، الاستثمار لحمایة الفعالة والتدابیر الجوهریة الأسالیب دغمان، زبیر 

 والعلوم الحقوق كلیة عن تصدر سنویة، نصف محكمة دولیة مجلة الأكادیمیة، للدراسات

 .2016 جانفي ،1 باتنة لخضر، الحاج جامعة السیاسیة،

 قانون وفق الجزائر في الأجنبي الاستثمار وحوافز ضمانات القادر، عبد رقاب یوسف، زروق 

 .الجلفة عاشور، زیان جامعة والاجتماعیة القانونیة العلوم مجلة ،16-09

 مجلة الجزائر، في الاستثمار فرص تعزیز في الجبائیة التحفیزات دور أسماء، زینات 

 .2017 الثاني، السداسي ،17 العدد افریقیا، شمال اقتصادیات

 المجلة بالجزائر، الاستثمارات جلب في وفعالیتها الجبائیة التحفیزات الحمید، عبد شنتوفي 

 ،02 عدد ،16 مجلد بجایة، جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة القانوني، للبحث الأكادیمیة

2017. 

 مجلة العقود، في دورها وتقییم التشریعي الاستقرار بنود تكییف الكریم، عبد محمد عدلي 

 .2011 سنة ،18 عدد أدرار، جامعة الحقیقة،

 شمال اقتصادیات مجلة المباشر، الخاص الاستثمار أوسریر،حوافز منور نذیر، علیان 

 .02 العدد افریقیا،

 الاستثمار تشجیع في ودورها الحكومیة الدعم أجهزة آلیات دباش، أدیرة خمیلي، فرید 

 الاقتصادیة للعلوم الكوت مجلة بالجزائر، الاستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة حالة دراسة- المحلي
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 البواقي، أم واسط، جامعة التسییر، وعلوم التجاریة والعلوم الاقتصادیة العلوم كلیة والإداریة،

 .2016 سنة ،24 الجزائر،العدد

 أبحاث الجزائري، التشریع في الدولي التجاري التحكیم أحكام تنفیذ طرق التهامي، مباركة 

 الوطنیة الغرفة عن صادرة شاملة، مهنیة علمیة مجلة القضائي، المحضر مجلة ومقالات،

 .2015 الأول، السداسي عدد السنة، في مرتین القضائیین للمحضرین

 المجلة للاستثمارات، الدولي القانون في بالرعایة الأولى الدولة شرط وعلي، محند عیبوط 

 .2010 ،02 عدد وزو، تیزي جامعة الحقوق، كلیة السیاسیة، والعلوم للقانون النقدیة

 :ملتقیات - 7

 لجذب الاستثمار الأجنبي، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول الإطار  مالح سعاد، المقومات الجبائیة

نوفمبر  19و 18القانوني للاستثمار في الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، یومي 

2015 

 :لقاءات - 8

 یوم للمسیلة، اللامركز الوحید الشباك مدیر الباسط، عبد مختاري: السید مع لقاء 

 . 14.00 الساعة على ،21/04/2021
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  :الملاحق

  ادة التسجیلـــــــشه): 1(الملحق رقم 

  ةالشعبي ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطي

  وزارة الصناعة 

  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

  ......................لـالشباك الوحيد اللامركزي 

  تسجيل الاستثمار شهادة

  ............................ تاريخ. .........................رقم

ولاية  مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على مستوى..................... أنا الموقع أدناه 

 ................................) ة(السيد أشهد أني قمت بتسجيل الاستثمار الموصوف أدناه، بناء على طلب ....................

الحائز بطاقة  .............بـ    المقيم .................................... في ........................................ بـتاريخ) ة(المولود

 ................المتصرف بصفة  .................من طرف  ....................بتاريخ  مسلمة ...........رقم   رخصة سياقة/تعريف

/  شركة ذات مسؤولية محدودة / شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة/مؤسسة فردية  ..................لحساب 

المقيدة في  .....................المتوطنة  وطنية مقيمة   أو برؤوس أموال مختلطة،   شركة تضامن برؤوس أموال/ شركة المساهمة

المؤرخة في  ..............والحائزة على رقم التعريف الجبائيرقم  ...............بتاريخ   .................السجل التجاري تحت رقم 

  :الشركاء/ بين المساهمين الأساسيين  .................الرموز   موضوعالمنشئة لممارسة نشاط أو أنشطة  .............

  .....................................................................................ماللقب و الاس-

  ...........:...............................................................................الجنسية -

  .............................................................................................العنوان-

  :....................................................................................ماللقب والاس-

  ........................................................:..................................الجنسية-

  ..........................................................................................العنوان -

 : نوع الاستثمار -1

  الإنشاء                  -أ

  كمي                             نوعي               التوسع                 -ب

  إعادة التأهيل                 -ج

  الترشيد التحديث                            رفع الإنتاجية           -

 استبدال أو تجديد بما يعادل                  إعادة تفعيل           -

 .............................................................................................. تعيين ووصف المشروع -2

........................................................................................................................ 
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  : مكان تواجد المشروع -3

  ............................................................................................: الاجتماعيالمقر  -

  ............................................................................................: مواقع النشاطات -

  ....................................................................................أو الخدمات المزمعة/ المنتوجات و -4

  ................................................................................ أو الخدمة/ القدرات الاسمية للإنتاج و-5

  )اصب المتوفرة احتماليابالإضافة إلى المن( مناصب العمل المباشرة المتوقعة -6

         :  التوسع، إعادة التأهيل في حالة -7

  مناصب العمل الموجودة........................................................................... 

  كيلو دينار(مبلغ الاستثمارات الإجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية:( .................................. 

  ..............................................................): عدد الأشهر(مدة الإنجاز المبرمة مع الوكالة . 8

المبلغ التقديري للاستثمار 9
  .................................................................) بالكيلو دينار( 1

   ،منها السلع و الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية.................................................. 

 من المزايا الجبائية ةالسلع و الخدمات  غير المستفيد،.................................................... 

  العينية المبلغ المحتمل للحصص ...................................................................... 

  .............................................................. )دينار  بالكيلو (2الخاصة   الأموال  مبلغ . 10

  منها بالدينار..................................... 

  العملة الصعبة..................................... 

ستثمار ردا على السؤال لمعرفة ما إذا كان الاستثمار قد سبق له الاستفادة من المزايا سواء بعنوان الاستثمار موضوع هذا التسجيل أو بعنوان ا

  :ـأخر، أجاب المستثمر ب

 نعم 

 لا 

  .....................................................أو مقرر منح لمزايا /في حالة التأكيد، الإشارة إلى أرقام وتواريخ التسجيل و

  أثار هذا  التسجيل  -11

                                                           
مع مراعاة السقف الذي هو من اختصاص . المبالغ الواردة في هذا العمود هي تقدیریة واستدلالیة 1

الاستفادة من المزایا بالنسبة للاستثمارات غیر  المجلس الوطني للاستثمار والمستویات الدنیا لقابلیة 

استثمارات الإنشاء ، لا یؤثر  عدم موافقة مبالغ الإنجاز  مع هذه الأخیرة، على حقوق المستثمر في 

 09 -16المزایا و الحصول على الوثائق أو القیام بالإجراءات  المنصوص علیها تطبیقا للقانون رقم 

  .والمتعلق بترقیة الاستثمار 2016غشت سنة   3الموافق  1437شوال عام  29المؤرخ في 
لا یشكل عدم احترام السقف الأدنى من الأموال الخاصة المحدد في التنظیم المعمول به تطبیقا للمادة  2

  2016غشت سنة   3الموافق  1437شوال عام  29المؤرخ في  09 -16من القانون رقم   25

من نفس  25للرفض، فهو یمنع ضمان التحویل المذكور في المادة والمتعلق بترقیة الاستثمار، سببا 

  .القانون
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المؤرخ  09-16، القابلية الآلية و بقوة القانون، للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون  رقم يخول هذا التسجيل  للاستثمار المتعلق به

المتعلق بترقية الاستثمار، زيادة على مزايا القانون العام وتلك المقررة لفائدة و  2016غشت سنة   3الموافق  1437شوال عام  29في 

  :شاطات السياحية و النشاطات الفلاحية، وهيالنشاطات الصناعية ذات الأولوية و الن

.................................................................................................................................  

  .لتي تدخل في إطار الاستثمار المسجليخضع تنفيذ المزايا لإعداد السجل التجاري و رقم التعريف الجبائي وقائمة السلع والخدمات ا

  :تحت طائلة القانون بأن .......................................) ة(أتعهد، السيد 

و المتعلق بترقية  2016غشت سنة   3الموافق  1437شوال عام  29المؤرخ في 09 -16من القانون رقم  29إلا بترخيص طبقا للمادة  -

حتى الاستهلاك  ،العتاد المحصل عليه في ظل النظام الجبائي التفضيلي و لا عن العتاد الموجود في مؤسستي قبل التوسع الاستثمار، ألا أتنازل عن

  الكلي، 

  أقدم للوكالة و المصالح الجبائية المعنية الكشف السنوي لتقدم مشروعي،  -

شوال  29في   المؤرخ 09 -16اعلم الوكالة بالتغيرات في كل العناصر المتعلقة باستثماري، وفقا للتنظيم المعمول به و المتخذ تطبيقا للقانون رقم  -

  المتعلق بترقية الاستثمار،  2016غشت سنة  3الموافق  1437عام 

  .الممنوحة لي ز الجبائية المعنية في أجل أقصاه انقضاء أجال الانجامحضر معاينة الدخول  في الاستغلال من طرف المصالح  أطلب إعداد -

 .............................بصفة   ....................المتصرف باسم  ...........................) ة(أنا الممضي أسفله، السيد 

طائلة القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا التصريح بالاستثمار و أصرح، تحت  اشهد بأنه تم إعلامي بمختلف الأحكام المذكورة أعلاه،

  .صحيحة و صادقة

  

  إمضاء مصادق عليه للمستثمر

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةإطار خاص بالوكال

  اسم و لقب الموقع

.............................................................  

.............................................................  

  إمضاء وختم

......................................................... 
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  وكـــــالـــــة): 2(الملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة الصناعة و المناجم

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

-ا.ت.و.و-  

ـةـــالـــــوك  

المذكور أعلاه والمتعلق  2016غشت سنة  3المؤرخ في  09-16القيام بالإجراءات في إطار القانون رقم(

)بترقية الاستثمار  
  

  ...........................................................................  أدناه) ة( أنا الموقع

  ............................................... ابلحس ......................... المتصرف بصفة

شركة تضامن / شركة المساهمة/  شركة ذات مسؤولية محدودة/ شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحددة/مؤسسة فردية 

 ،......................................... في برؤوس أموال وطنية مقيمة أو برؤوس أموال مختلطة، حيث المقر الاجتماعي الكائن

والحائزة على بطاقة التسجيل  .....................بتاريخ  .......................... المقيدة في السجل التجاري تحت رقم

  ...........,.......................... المؤرخة في ...................رقم  الجبائية

بطاقة تعريف ) (ة(حامل  ................................................................... )ة( أمنح توكيلي هذا إلى السيد

  ............................ عن ................. الصادرة بتاريخ ...........................رقم )وطنية، رخصة سياقة

  

..................... ..........................................................ــــــ بـ 1من أجل القيام في مقامي و مكاني

…......................................................................... ......................................  

....................................................................................................................  

.تمنح في إطار ما يسمح به القانون  

........................في ........................بـ  

 إمضاء مصادق عليه  

 

 

 

 1 
  .اشطب العبارة غیر الملائمة...........تسجیل الاستثمار، تعدیل: وضح
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 قائمة السلع و الخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیة): 3(الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الصناعة 

  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

  -ا.ت.و.و-

  ...............لـالشباك الوحيد اللامركزي 

  ........................لـ المزايا تسييرمركز 

  قائمة السلع و الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية
  

  ................................... الطبيعة .............................. المؤرخ في............... .............رقم

  ........................................ المؤرخة في ........................................ شهادة تسجيل رقم

  ......................................................................................مستثمر

  .......................................................................عنوان الموطن الجبائي

  ................................................الفاكس...............................الهاتف

 الكمية التعيين

  

  

  
  

 .............................. أتصرف بالنيابة عن .................................. أسفله) ة(أنا الممضي 

موضوع شهادة  رأصرح بأن السلع المدرجة في هذه القائمة موجهة لإنجاز الاستثما   ..............................بصفة

  ................      .....................المؤرخة في....... ..............................التسجيل رقم

  .إلى غاية انقضاء الفترة القانونية للاهتلاك أتعهد تحت طائلة القانون بالحفاظ على وجهتها المصرح بها

  .إمضاء مصادق عليه للمستثمر

  
 

 إطار خاص بالوكالة

 مركز تسيير المزايا

 اسم و لقب الموقع

........................................... 

 

............................................ 

  إمضاء وختم 
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  السلع المشكلة للحصص العینیةقائمة ): 4(الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  مجوزارة الصناعة والمنا

  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

  -ا.ت.و.و-

   .......     لـالشباك الوحيد اللامركزي 

  ..       ........لـ المزايا تسيير مركز

  للحصص العينيةقائمة السلع المشكلة 

  .....................المؤرخ في..............................سجل رقمتقائمة معدة بموجب ال

 الكمية التعيين

  

  

  

 من طرف السيد. ....... المؤسسة الفردية،/تشكل هذه القائمة الحصص العينية المقدمة للشركة

ار موضوع شهادة لإنجاز مشروع الاستثم............. ..... المتصرف بصفته .........................

 تعتبر هذه الشهادة تصريح للمستثمر ................... في المؤرخة .....................التسجيل رقم 

و  2016غشت سنة  3المؤرخ في  09-16القانون رقم من  6 لمادةلحصص عينية طبقا بنية تقديم 

، كما أنها لا يمكن أن تؤدي إلى جمع المزايا بوجود قائمة التجهيزات و الخدمات ثمارالمتعلق بترقية الاست

 . المستفيدة من المزايا الجبائية

    

  .إمضاء مصادق عليه للمستثمر

 قُرأ وصودق عليه

   

  إطار خاص بالوكالة

  مركز تسيير المزايا

  اسم و لقب الموقع

.........................................................
.......................................................  
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، 22/12/2011بتاریخ ) CNI(للمجلس الوطني للاستثمار  59الدورة  01القرار رقم ): 5(الملحق رقم 

  العلیاوالمتضمن منح المزایا الخاصة بالاستثمارات في ولایات الجنوب والهضاب 
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بتاریخ ) CNI(للمجلس الوطني للاستثمار  51الدورة  14القرار رقم ): 6(الملحق رقم 

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  ، والمتعلق بمنح الامتیازات بالتراضي19/04/2011

  للدولة والأصول العقاریة المتبقیة والفائضة للمؤسسات العمومیة لتجسید مشاریع استثماریة

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المجلس الوطني للاستثمار

19/04/2011بتاريخ  51الدورة  14قرار رقم   

Decision n° 14/51/19.04.2011 

Relative à la concession de gré à gré des terrains relevant du domaine privé de 

l’état et des actifs immobiliers résiduels et excédentaires des entreprises 

publiques destinés à la réalisation de projets d’investissement 

 Vu la loi n° 90-08 du 7 Avril 1990, complétée, relative à la commune; 

 Vu la loi n 90-09 du 7 Avril 1990, complétée, relative à la wilaya; 

 Vu l’ordonnance n° 01-03 du 20 Août 2001, modifiée et complétée, relative au 

développement de l’investissement; 

 Vu l’ordonnance n 0804 du 1 Septembre 2008 fixant les conditions et modalités de 

concession des terrains relevant du domaine privé de l’état destinés à la réalisation de 

projets d’investissement, notamment: 

o Son article 3 alinéa 1 permettant la concession aux enchères publiques et de gré à 

gré des terrains relevant du domaine privé de l’état destinés à la réalisation de 

projets d’investissement; 

o Son article 3 alinéa 2 soumettant les actifs résiduels des entreprises publiques 

dissoutes et les actifs excédentaires des entreprises publiques économiques aux 

mêmes conditions de concession aux enchères publiques et de gré à gré; 

o son article 6 autorisant la concession de gré à gré par le Conseil des Ministres sur 

proposition du Conseil National de l’investissement; 

o Son article 7 prévoyant l’éligibilité à la concession de gré à gré de projets 

d’investissement revêtant un caractère particulier, 

o son article 8 prévoyant le bénéfice d’abattement sur le montant de la redevance sur 

proposition du Conseil National de l’Investissement et après décision du Conseil 

des Ministres 
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 Vu l’ordonnance n 10-01 du 26 Août 2010 portant loi de finances complémentaire 

pour 2010, notamment son article 28; 

 Vu le décret exécutif n° 06-355 du 09. Octobre 2006 relatif aux attributions, à la 

composition, à  l’organisation et au fonctionnement du Conseil National de 

l’investissement, notamment article 03; 

 Vu le décret exécutif n° 10-20 du 12 Janvier 2010 portant organisation, composition 

et fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des 

investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF), notamment son article 2, 

tiret 3, disposant que le comité est chargé notamment de proposer au Conseil 

National de l’investissement par le biais du Ministre chargé de la promotion des 

Investissements toute demande de concession éventuelle de gré a gré. 

 Vu es décisions du Conseil des Ministres du 22 Février 2011; 

 Vu La Décision du Conseil National de l’investissement n 01/50 du 06.03.2011 

relative à la concession des terrains relevant du domaine privé de l’état, des actifs 

résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises 

publiques économiques, 

Après examen et débats, 

Le Conseil National de l’Investissement: 

Décide, en attendant la mise en place d’un nouveau dispositif régissant le foncier 

destiné à l’investissement, ce qui suit:  

1- la concession des terrains relevant du domaine privé de l’État, des actifs résiduels des 

entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques 

économiques, ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et des zones 

d’activités est octroyée de gré à gré au profit des investissements compte tenu de leur 

caractère prioritaire aux plans économique et social; 

2- délégation est donnée aux walis, en leur qualité de représentant du Gouvernement, 

pour octroyer, sur proposition du comité d’assistance à la localisation et à la promotion 

des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF), des concessions de gré 

à gré des terrains relevant du domaine privé de l’état, des actifs résiduels des entreprises 

publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques, 

ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et des zones d’ activités; 

3- délégation est donnée aux walis, en leur qualité de représentant du Gouvernement, 

pour octroyer des concessions de gré à gré des terrains relevant dune zone d’expansion 
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touristique après avis de l’agence nationale de développement du tourisme (ANDT) 

sur le projet proposé qui doit être exclusivement à caractère touristique; 

4- la concession de gré à gré est accordée par le wali sur les terrains situés à l’intérieur 

dune ville nouvelle sur proposition de l’organisme gestionnaire de la ville nouvelle; 

5- les concessions de gré à gré susvisées sont octroyées sur la base d’un cahier des charges 

comportant notamment: 

 la description détaillée du projet; 

 le plan de financement du projet comprenant notamment le coût prévisionnel, 

 le montant de l’apport personnel ainsi que le montant des crédits financiers; 

 le nombre d’emplois à créer. 

6- Les concessions de gré à gr consenties donnent lieu au paiement d’une redevance à 

verser de la manière suivante: 

 10 % du montant de la redevance  

 50 % du montant de la redevance, de la concession fixée par l’administration des 

domaines pendant la période de d’exploitation pouvant s’étaler d’une (1) année à trois 

(3) années; 

 au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de dix (10) années et 50 

% de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets 

d’investissement implantés dans les wilayas ayant servi pour l’exécution de 

programmes du sud et des hauts plateaux. 

7- les concessions accordées dans ce cadre bénéficient des dispositions prévues par l’article 

28 de la loi de finances complémentaire pour 2010, susvisé, relatives au fractionnement 

des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. 

8- la présente décision prend effet à compter du 23 Février 2011. 

9- le Ministre des Finances est chargé de transmettre semestriellement au Conseil 

National de l’investissement un rapport faisant ressortir les effets de la mise en œuvre 

de la présente décision. 

10- le Ministre de l’intérieur et des Collectivités Locales, le Ministre des Finances, le 

Ministre de ‘Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 

l’investissement, le Ministre de l‘Aménagement du Territoire et de l’Environnement et 

le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

du suivi de la mise en œuvre de la présente décision. 
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  )الجزئي الكلي(الشروع في مرحلة الاستغلال محضر معاینة ): 7(الملحق رقم 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 

  وزارة المالیة المدیریة العامة للضرائب

  ................مدیریة الضرائب لولایة 

 ....................مركز تسییر المزایا 

  

   1)الجزئي الكلي(محضر معاینة الشروع في مرحلة الاستغلال 

 2016غشت سنة  3الموافق  1437شوال عام  29المؤرخ في  09-16من القانون رقم  10المادة (

  )والمتعلق بترقیةالاستثمار

  .............................................المؤرخ في...............رقم

  .................................................................. عام ألفین

نحن الممضین 

..............................................رتبة..................................................أسفله

 ..........................................رتبة ........................................................

  ...................2عند..............قانونیا والمكلفین بمهمة، حضرنا، بناء على طلبه بتاریخ المحلفین

  .................................. :ـالكائن ب 

  ..................................................................................3الممثل من طرف

  ............................................................................. : رقم التعریف الجبائي

   ..................................................................................... :رمز النشاط  

  ...............................................................................: رقم المادة الجبائیة 

  ..................................................................: ....رقم وتاریخ السجل التجاري  

  .............................المؤرخة في... ..................المستفید من شهادة التسجیل رقم 

   ................المؤرخ في ..... ....................رقممجلس الوطني للاستثمار من قرار ال المستفید 

  ......................................................................یتضمن إنجاز استثمار في نشاط

   

                                                           
  .اشطب العبارة غیر المناسبة 1
  .الاسم التجاري أو اسم الشركة متبوعا بالعنوان 2

  ۔الأسم ولقب وصفة المثل 3
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  ........................................................1ـب الكائن

  .. مسجل كصاحب عمل بالصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء، ابتداء من

   ...............................................................................تحت رقم 

  . من أجل الشروع في المعاینة المذكورة أعلاه

  :لقد تبین لنا ما یأتي

 %........دج.ك .............للإنجازات المبلغ الإجمالي: نجاز المشروع فیما یخص مستوى إ. 1 

  .دج.ك ................الضرائب مبلغ السلع والخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیة المعفاة من*

مكتسبة مع جمیع  مبلغ السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفیدة من مزایا جبائیة* 

  .ك دج.....................الرسوم المحتسبة والمؤشر علیها من طرف المستثمر

  .................................................. 2فیما یخص حالة السلع المقتناة. 2

 .........................................3فیما یخص قدرات إنتاج السلع أو تقدیم الخدمات المرتقبة. 3 

.....................................................................................................  

.............................................................................  

  .............................4ر المسجلفیما یخص نوع الاستثمار المحقق ومطابقته لنوع الاستثما. 4

 

                                                           
تحدد كل المواقع مع التمییز بین تلك الواقعة في المناطق المستفیدة  ،في حالة تعدد الوحدات أو المواقع المعنیة بالاستثمار 1

 3الموافق  1437شوال عام  29المؤرخ في  09-16من القانون رقم  12من المزایا المشتركة المنصوص علیها في المادة 

  .من نفس القانون 13والمذكور أعلاه، وتلك التابعة للمناطق المذكورة في المادة  2016غشت سنة 

  .جدیدة أو مستعملة 2

3
  .التقدیر بما في ذلك المعاینة العینیة لمراحل الإنتاج أو باللجوء إلى آراء المصالح التقنیة للإدارات المختصة في ذلك 

4
  .الإثبات أو عدم الإثبات المعلل لنوع الاستثمار المعاین بالمقارنة مع الاستثمار المسجل 
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 : ملخص

فتاح على رغبة الجزائر في الان، المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16 قانونالجسد 

مجموعة من الضمانات القانونیة  حركیة أكبر من خلالوإعطائها دینامیكیة و  الاستثمارات

التي لم تعرفها قوانین لإداریة التي جاء بها القانون، و اوالقضائیة والتحفیزات الضریبیة و 

لى تحریك عجلة النمو الاقتصادي وتنویع المداخیل الجزائر بهذا إدف هتو ، الاستثمار السابقة

المحروقات التي لم تعد مستقرة  الاستغلال الأمثل للثروات المتاحة للخروج من التبعیة لسوقو 

هو ما أثر بشكل كبیر على إیرادات الدولة، كما یظهر من خلال هذا القانون أن المشرع و 

المعاهدات نب مع ما یتماشى مع الاتفاقیات و تثمرین الأجاالجزائري قدم ضمانات عدیدة للمس

ضمان استقرار أحكام هذا القانون، كما یضمن عدم كضمان المساواة بین المستثمرین و الدولیة 

یلاء علیها إلا في حالات خاصة، ویترتب عن ذلك تعویض عادل نزع الملكیة المستمر أو الاست

الوساطة الدولیین، أو إلى تحكیم خاص لحل حق اللجوء إلى التحكیم و  منصف، وضمنو 

العائدات، وكل هذه موال و المنازعات التي قد تنشا، كما منح للمستثمر حریة تحویل رؤوس الأ

  .الضمانات من شأنها أن تعطي دفع قوي للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر
Abstract: 

The Law of 16-09 on the promotion of investment, The desire of 
Algeria to open up to foreign investments and give it greater dynamism 
and mobility through a range of legal and judicial guarantees or tax and 
administrative incentives provided by the law and which are not defined 
by the previous investment laws, And Algeria aims to move the wheel of 
economic growth and diversify revenues and optimize the exploitation 
of the available resources out of dependence on the hydrocarbon market, 
which is no longer stable, which has greatly affected the revenues of the 
state, as evidenced by this law that the Algerian legislator provided 
many guarantees To foreign investors in accordance with international 
conventions and treaties such as guaranteeing the equality of investors 
and ensuring the stability of the provisions of this law. It also guarantees 
that the investor shall not be expropriated or seized except in special 
cases, resulting in fair and equitable compensation. International 
arbitration or special arbitration to resolve disputes that may arise, as 
well as granting the investor the freedom to transfer capital and 
proceeds, all these guarantees would give a strong impetus to foreign 
investments in Algeria.  


